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الكلية لا تتحمل أي 

مسؤولية على ما يرد في 
 هذه المذكرة من آراء



 شكر وتقدير

 

 بعد التحية والشكر لله عز وجل.

لىأ تقدم بأ سمى معاني الشكر والتقدير  لهام المشرفة ا   ال س تاذة: بخوش ا 

عداد هذه الرسالة.   على ا 

لىكما أ تقدم بالشكر الجزيل   لجنة المناقشة التي قبلت مناقشة هذه المذكرة. ا 

 ال س تاذة: بن طيبة صنية.

 ال س تاذة: مبروك حدة.

 وكذا لكل من تكرموا علينا بتوجيهاتهم 

 والذين ساهموا سواء من قريب أ و من بعيد ل ثراء هذا العمل المتواضع.

 جزاكم الله خيرا.

 

 نذيرةعايدة و 

 

 

 

 



 ال هداء

 

لىأ هدي ثمرة هذا العمل   : ا 

 الوالدين الكريمين أ دام الله عزهما وحفظهما من كل سوء،

خوتي س ندي في الحياة حفظهم الله.   ا 

لى زميلتي وشريكتي في هذا العمل المتواضع " نذيرة ".  ا 

لى كل من ذكره قلبي ونس يه قلمي.  ا 

 

 

 عايدة

 

 

  



 ال هداء
 

لى أ بي وأ مي أ طال الله في عمرهما.  ا 

عداد هذه المذكرة زوجي العزيز. لى من تحمل معي عناء ا   ا 

لى  فلذة أ كبادي " ياسمين وعبد الرحمان ". ا 

خوتي كل باسمه....،  لى ا   ا 

لى من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي.  ا 

لى صديقتي وشريكتي في العمل "عايدة".  ا 

 

 نذيرة
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ساسي والديناميكي لعجلة ستثمار بمثابة العامل الرئيسي والمحرك الأالإ يعتبر
نظمتها السياسية أي مجتمع، لذا فان كل دول العالم على اختلاف أقتصاد والتنمية في الإ

الاقتصادي، تولي لموضوع الاستثمار وتطويره عناية  والاقتصادية، وتباين درجة تقدمها
كبيرة في الوقت المعاصر، وتحرص دائما على تحقيق معدلات عالية ومستمرة في 

بتحريك عجلة النمو  كفيلال هالاستثمار، ذلك أن استمرارية بمعدلات متصاعدة، هو وحد
ار ودوره في ترسيخ ن مكانة الاستثمأهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية أوتحقيق 

وسياسة التنمية، وفي دعائم التنمية الاقتصادية، جعله يحتل موقعا بارزا في استراتيجية 
لجزائر في ظل الاصلاحات الاقتصادية سياسات متعددة الجوانب انتهجت اهذا الصدد 

قتصادية متكاملة، ففي مجال الاستثمار، ومنذ انتهاج إلى تحقيق تنمية إتهدف في مجملها 
نواعه واستقطاب المزيد أاسة الانفتاح الاقتصادي عملت الدولة على تشجيع الاستثمار بيس

ن ألا إمر الذي جعلها تعمل على دعم وترقية الاستثمارات، المال، الأ سأمن ر 
ملقى عبئا  طار ليست حكرا على السلطات المركزية، ولاالمجهودات المبذولة في هذا الإ

بد من تظافر  ذ كان لاإظل تبني نظام اللامركزية،  على عاتقها لوحدها، خاصة في
 ة للدولة مع الجهود المحلية.يكز ر الجهود الم

ساسي على المستوى عتبرتها الفاعل الأإن التشريعات المنظمة للجماعات المحلية، إ
مة مع الدولة في تنمية شتى المجالات، بهدف تلبية الحاجات المختلفة هالمحلي للمسا

لياتها، آحد أستثمارات قتصادية التي يعد دعم الإوبالتالي المشاركة في التنمية الإفراد، للأ
دى أمركزية دون مساهمة فعالة من قبل الجماعات المحلية، هذا ما  خطةفلا نجاح ب

اسات الاقتصادية للدولة باعتبارها تستمد يخيرة ومنحها الصلاحيات وفق السبتوجيه هذه الأ
عطائها مجالا إلة كونها الممثل لها على المستوى المحلي، عبر وظائفها من وظائف الدو 

نها مرافقة أليات التي من شتعمل من خلاله على تكريس ودعم حركيتها وتبني كل الآ
 الدولة لتطوير الاستثمار.
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س الحكومات أهتمام المتزايد بالاستثمار على ر تي من الإأهمية الموضوع فتأما أ
تي يأنه أعلامي والمحلي، خاصة و لة، وكذا على المستوى الإوالمنظمات الدولية ذات الص

سعار البترول عالميا وتوجه الجزائر للخروج من هذه التبيعة والذي يعد أبعد انخفاض 
كز عليها السياسة الاقتصادية، وكذا قدرة الجماعات تحد البدائل التي تر أالاستثمار 

 الاستثمار. المحلية على التكفل بسياسة الدولة في مجال ترقية

 ختيار الموضوع:إدوافع 

خرى أسباب ذاتية و أختيار هذا الموضوع، إلى إسباب التي دفعتنا من جملة الأ
 ضعية.مو 

هم أحد ألى الرغبة الملحة لتوسيع معلوماتنا في إسباب الذاتية فترجع ما الأأ
ديلات المتتالية لقوانين عصلاحات والت، خاصة بعد الإالمواضيع التي تعد موضوع الساعة

 خرى.أالاستثمار من جهة وتفعيل دور الجماعات المحلية في هذا المجال من جهة 

لى تسليط الضوء على الجماعات المحلية إهمها أعية فترجع و سباب الموضما الأأ
تصادية التي تميزت بانخفاض قداة لتطوير وترقية الاستثمار، خاصة في الظروف الإأك

ة، وهو ما استدعى معرفة الصلاحيات والدور الموكل لها في مجال يالبترولالجباية 
 الاستثمار وفق القوانين السارية.

 شكالية:الإ

جابة على ساسية لهذا البحث تكمن في الإشكالية الأن الإإعلى ضوء ما سبق ف
 ؤال التالي:سال

 ماعات المحلية في ترقية الاستثمار؟جدى مساهمة الم ما 

 شكالية تساؤلين هما:هذه الإويتفرع عن 

 ستثمار والجماعات المحلية؟طار القانوني للإهو الإ ما -
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كن الجماعات المحلية من ترقية ليات التي تمهي الصلاحيات والآ ما -
 ستثمار؟الإ

 المنهج المتبع:

لى طبيعة الموضوع المعالج ، إشكالية المطروحة وبالنظر جابة عن الإفي سبيل الإ
هو المنهج الوصفي التحليلي حيث يساعدنا المنهج الوصفي من خلال  ن المنهج المتبعإف

نا دما المنهج التحليلي فيساعأستثمار، دراسة المفاهيم العامة حول الجماعات المحلية والإ
 من خلال تحليل مختلف النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة.

 أهداف الدراسة:

ستثمار حكام المرتبطة بالإتلف الأى التعرف على مخإلتهدف هذه الدراسة 
براز كيفية مساهمة الجماعات المحلية ممثلة في البلدية والولاية إوالجماعات المحلية، وكذا 

ت والتنظيمات ذات الصلة ستثمار، خصوصا بعد صدور مختلف التشريعافي مجال الإ
 .بالموضوع

 الدراسات السابقة:

لى موضوع إو قانونيين أقتصاديين إكانوا أباحثين سواء للقد تطرق عدد من ا
ستثمار والجماعات ن الدراسات التي تربط بين الإأن الملاحظ بهذا الصدد ألا إستثمار، الإ

 كر منها:ذن ،ستثمارخاصة في ظل صدور القانون الجديد المتعلق بترقية الإ ةالمحلية قليل

عثمان تحت عنوان بن شويح ر في القانون العام، للباحث يكرة لنيل شهادة ماجستذم
دراسة حالة البلدية والتي نوقشت سنة  "دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية"

بي بكر بلقايد تلمسان حيث ركز أالحقوق والعلوم السياسية بجامعة ، كلية 2010-2011
ننا ركزنا في أ في حين ،في دراسته على النظام القانوني للجماعات المحلية بالتفصيل

قتصادي وبالتحديد في مجال على دور الجماعات المحلية في المجال الإدراستنا 
 .ستثمارالإ
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تحت عنوان ر في العلوم السياسية، للباحث لوعيل رفيق، يمذكرة لنيل شهادة ماجست  
، 2013-2012، والتي نوقشت  سنة ستثمار المحلي في الجزائر"ثر اللامركزية على الإأ"

عتمد في دراسته على إكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، حيث 
ننا أ في حينستثمار القديمة والتي تماشت مع الفترة التي تمت فيها هذه الدراسة، قوانين الإ

 ستثمار.خر تعديل لقانون الإآاعتمدنا في دراستنا على 

 صعوبات البحث:

نجازنا لبحثنا، نذكر منها قلة المراجع من إل يناها خلامن بين الصعوبات التي تلق
 خرى.أجهة وصعوبة الحصول عليها من جهة 

طبيعة الموضوع في حد ذاته وتداخل مفهومه وتعدد استعمالاته بين عدة  -
 رة، السياسة...الخ.اتخصصات، علم الاقتصاد، القانون والاد

تتباين نتائجه باختلاف القراءات فالاستثمار تشترك فيه العلوم السابقة الذاكر مما 
 دوات المستعملة في الدراسة.والأ

 الخطة المقترحة:

ول الى قتضت طبيعة البحث تقسيمه الى فصلين، بحث تم التطرق في الفصل الأإ
ية سساأ يمطار المفاهيمي للاستثمار والجماعات المحلية من خلال الحديث عن مفاهالإ

م تطور الجماعات المحلية في الجزائر في المبحث ول، ثستثمار في المبحث الأحول الإ
 الثاني.

ليات تدخل الجماعات المحلية آسس و أما الفصل الثاني فقد تم تخصيصه لدراسة أ
سس تدخل الجماعات أول ستثمار من خلال مبحثين، تناولنا في المبحث الأفي الإ

تدعيم الجماعات ليات آواستعراضنا في المبحث الثاني  المحلية في مجال الاستثمار،
 المحلية للاستثمار.
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ستثمار بشكل عام العنصر الحيوي والفعال لتحقيق عملية التنمية الاقتصادية يعد الإ
ن عملية الاستثمار أو النامية، كون أوالاجتماعية في مختلف الدول سواء كانت المتقدمة 

نتاجية واستغلال بما يحققه من زيادة في الطاقة الإي تقدم اقتصادي لأ اساسأتعتبر 
ستثمارية مند توجهها نحو هتماما كبيرا بالسياسة الإإولت الجزائر أللموارد البشرية، وعليه 

 لى غاية يومنا هذا.إقتصادي صلاح الإقتصاد السوق وانتهاجها لسياسة الإإنظام 

ا هاما في نظام الحكم الداخلي للدول ن الجماعات المحلية تحتل مركز أوبما 
تلعب دورا بارزا في  فإنهاعدية احد مكوناتها القأوباعتبارها جزء لا يتجزأ من الدولة و 

الثقيل على الحكومة المركزية من خلال دورها في تحقيق التنمية على  ءتخفيف العب
 لاستثمار.الذي فرض عليها مسايرة التطورات المتعلقة با ءالمستوى المحلي، الشي

ول مفاهيم ول الى مبحثين، تناولنا في المبحث الأتقسيم الفصل الأ رتأيناإوعليه 
 ساسية حول الاستثمار وفي المبحث الثاني تطور الجماعات المحلية في الجزائر.أ
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 ساسية حول الاستثمارأول: مفاهيم المبحث الأ 

فاعلة للنهوض بالاقتصاد  ةادأستثمار جوهر عملية التنمية الاقتصادية، و يعتبر الإ
وضاعها ألى تحسين إستقلال خرى، حيث سعت الجزائر منذ الإوباقي المجالات الأ

صلاحات يجاد مكانة لها بين الدول المتقدمة وذلك عبر الإا  قتصادية والسياسية و الإ
ستثمار سواء القوانين الجزائرية والتي مست الإالمستمرة التي جاءت بها مختلف الدساتير و 

ت على مراحل، والانتقال ناكصلاحات ن هذه الإأو غير مباشرة ، ولا شك أورة مباشرة بص
 .خرى كانت له دوافع اقتصادية وسياسيةألى إمن مرحلة 

لى تعريف إوعليه ومن هذا المنطق سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق 
ول ثم التطرق الى تطور السياسية الاستثمارية  في نواعه في المطلب الأأالاستثمار و 

هداف الاستثمار أما في المطلب الثالث فنتعرض الى أالجزائر في المطلب الثاني 
 ومخاطره.

 نواعهأول: تعريف الاستثمار و المطلب الأ 

، ملقد تعددت التعريف الخاصة بالاستثمار وذلك بتعدد الباحثين والمفكرين وغيره
 يلي: واع الاستثمار والتي سيتم التطرق اليها من خلال مانالى تعدد ا بالإضافة

 ستثمارول: تعريف الإالفرع الأ 

ن لكل مصطلح معنى أخرج عن القاعدة العامة التي مفادها يستثمار لا مصطلح الإ
ريف استثمار تتباين التعذا بحثنا في المعنى الاصطلاحي للإا  وي ومعنى اصطلاحي، و غل

ن رجل هو قانوني لأ ، وبين مابحتةيعتبر عملية اقتصادية  لأنهتصادي هو اق بين ما
 القانون يهتم بتنظيم هذه العملية.
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 ولا: التعريف الاقتصاديأ

 و يزيد،أثمر معناه ينمي تسيالاستثمار لغة: من ثمر، والثمر هو الزيادة والنماء، ف
و أو في شكل عقارات أو التجارية أو المالية أية دوالنماء يكون في صورته النهائية النق

 1منقولات.

رتباط مالي بهدف تحقيق مكاسب يتوقع الحصول عليها إثمار اصطلاحا: هو تالاس
تفاق يتوقع منه تحقيق ستثمار هو نوع من الإعلى مدى مدة طويلة في المستقبل، فالإ

 2عائد على مدى فترة طويلة من الزمن.

قتصاد فمنهم من ليه العديد من رجال الإإما التعريف الاقتصادي للاستثمار: تطرق أ
و انتاج مواد، تجهيزات، سلع بسيطة..."، ومنهم من عرفه أنه "عملية شراء أعرفه على 

حد المتعاملين الاقتصاديين من ضرورية تتطلب تدخل فعال وتنشيط لأنه: "عملية أعلى 
نجد أنه يقصد بالاستثمار غالبا وعليه  .3وة المستثمر"س المال بمعنى ثر أجل خلق ر أ

لى إظرون نقتصاد يرجال الإبالمعنى الاقتصادي اكتساب الموجودات المادية، وعليه فإن 
ستثمار وعليه فهم في تعريفهم لعملية الإ نه مساهمة في الانتاج،أموال على توظيف الأ

 التي تقوم عليها هذه العملية. خرىملين العناصر الأهيعتمدون على عنصر المساهمة م

 ثانيا: التعريف القانوني

 وال القانون حاولان رجألا إ، بحتةقتصادية إستثمار عملية ن عملية الإأبالرغم من 
تمل على شخيرة تن هذه الأينظر في تنظيم هذه العملية ولأ لآنهيجاد تعريف لها، وذلك إ

رع شلى المإرجوع لعريف لها، ولكن بايجاد تإقتصادية فقد صعب إجوانب قانونية وجوانب 
                                                           

، جامعة الحاج 06، دور الجماعات المحلية في مجال الاستثمار، مجلة الاجتهاد القضائي، العددمزيانيفريدة   1
 .55لخضر، باتنة، دون سنة، ص

مشروعات الاستثمار، الطبعة الاولى، دار الفكر الجامعي، مصر، محمد الجوهري، دور الدولة في الرقابة على   2
 .08، ص2009

3 http://www.djelfa.info ,18/04/2019,23 :00h 
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لى تعريف هذه العملية بقول "يقصد إستثمار الجزائري نجده قد تطرق في قانون الإ
 :يأتي بالاستثمار بمفهوم هذا القانون ما

ستحداث نشاطات جديدة، وتوسيع قدرات إطار إصول تندرج في أقتناء إ -1
 ؛التأهيلعادة /أو إنتاج والإ

 1الشركة." س مالأالمساهمات في ر  -2

صول المستثمرة من قبل مستثمري نواع الأأ"كل  نهأكذلك عرفه المشرع الجزائري ب
خر، طبقا لتشريع الطرف المتعاقد قليم الطرف المتعاقد الآإحد الطرفين المتعاقدين في أ

 حصر:وليس ال خير ويشمل على الخصوصالأ

والرهون  كالإيجارخرى ملاك المنقولة وغير المنقولة وكذا حقوق الملكية الأالأ -1
 خرى؛و الرهون الأأو الحيازة أالعقارية 
خرى في شكال المساهمة الأأسهم وحصص وسندات الشركات وكل أ -2

 الشركات؛
 داء عقدي ذي قيمة اقتصادية مرتبطة بالاستثمار ؛أي أو بأالمطالبات النقدية  -3
راءات بوالحقوق الملكية الفكرية، بما فيها حقوق المؤلف والعلامات التجارية  -4

سماء التجارية سرار التجارية والأساليب التقنية والمهارة والأوالتصاميم الصناعية والأ
 المرتبطة بالاستثمارات؛

داري او عقد من طرف سلطة إو قرار أمتيازات الممنوحة بموجب القانون الإ -5
و أستخراجها إ متيازات البحث عن الموارد الطبيعية تنميتها،إمختصة، وتشمل 

 2لالها."ستغإ
                                                           

، 46العدد  ،، جريدة رسمية2016أوت  03المتعلق بترقية الاستثمار، المؤرخ في  09-16من القانون  02 المادة  1
 .2016أوت  03المؤرخة في 

، يتضمن التصديق على الاتفاق بين 2017نوفمبر  02، المؤرخ في 311-17المرسوم الرئاسي رقم من  01المادة   2
طاجاكستان حول الترقية والحماية المتبادلة جمهورية حكومة و حكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 .2017نوفمبر  09بتاريخ ، 65، العدد ، جريدة رسمية2008مارس  11للاستثمارات الموقع بالجزائر 
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يجاد تعريف شامل وموحد للاستثمار نظرا لتعدد إنه من الصعب أومما سبق نجد 
خرى ترجع الصعوبة أهداف من جهة ومن جهة ي الغاية والأفختلاف المصادر، وكذا الإ

ن يحظى باهتمام القانون فانتقل من مفهوم أقتصادي قبل إستثمار مصطلح ى كون الإإ
 1شكال الاستثمار.ألى مفهوم جديد يشمل كل إكلاسيكي ضيق 

 نواع الاستثمارأالفرع الثاني: 

، فبعد ما كان ةستثمار التطورات في مجال العلاقات الاقتصادية الدوليلقد ساير الإ
ي القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، فستثمار يقتصر على الجانب المالي الإ
جنبي، ثم في ستثمار الأولى والثانية ما يسمى بالإهرت ما بين الحربين العلميتين الأظ

صبح أالجديدة للاستثمار، لذلك  بالأشكالالسبعينات ظهرت وتطورت ما اصبح يسمى 
 يلي: لى ماإل التطرق شكالا مختلفة، وهذا ما سنوضحه من خلاأ يأخذالاستثمار 

 ستثمار المحلي ستثمار الوطني والإولا : الإأ

ستثمارات الوطنية هي ستثمار الوطني والتي من بينها "الإهناك عدة تعاريف للإ
 2.قليم الدولة"إنشاؤها وتنفيذها داخل إالمشروعات التي يتم 

ستثمارات المحلية، ونورد هنا تعريفا بهذا ستثمارات الوطنية باسم الإوجاءت الإ
 رات المحلية جميع الفرصاستثمكثر "تشمل مجالات الإأالمعنى حتى يتضح المقصود 

ستثمار المستخدمة، داة الإأستثمار في السوق المحلي وبغض النظر عن نوع المتاحة للإ
و أموال المستثمرة داخل الوطن من قبل فرد ستثمارات المحلية جميع الأفتعتبر من الإ

و أو اوراق مالية أستثمار المستخدمة من عقار داة الإأيا كانت أمؤسسة مقيم بالوطن، 
 .جنبية ...الخ"أعملات 

                                                           
باعة والنشر والتوزيع، ط، دار هومة لل2ن الجزائري، طبعة عيبوط محند وعلي، الاستثمارات الاجنبية في القانو   1

 .121، ص2014الجزائر، 
 .26محمد الجوهري، مرجع سابق، ص 2 
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تثمار المحلي والذي يمكن تعريفه على سلى الإإكما يمكن التطرق بمفهوم المخالفة 
رباحه مستثمرون يحملون جنسية البلد أوالحصول على  بإدارتهنه "الاستثمار الذي يقوم أ

و أن يكون ممولا عن طريق القطاع العام أستثمارات ويستوي في ذلك المحتضن لتلك الإ
 1الخاص".

الاستثمار الوطني، كونه في كل درج الاستثمار المحلي تحت نوعلى العموم ي
اعدية للدولة قن الجماعات المحلية هي وحدة حوال جزء لا يمكن تجزئته عنه، لأالأ

نها منفصلة أن نقول عن الاستثمارات المحلية بأوخاضعة لها وتحت وصايتها، فلا يمكن 
بارة عن مجموع الاستثمارات في الوطني ع الاستثمارستثمارات الوطنية، ولكون عن الإ

المركزية هي  والإدارةوالدول ككل،  بالأساسفراد الدولة وعائدة يعود على جميع الأ
ن عوائده راضيها، لأأالمسؤولة عنه بشكل مباشر كونها صاحبة السيادة على ما يقع على 

لاستثمار المحلي ، واةلى الخزينة العمومية لتوزع فيما بعد في الميزانية العامة للدولإتعود 
ولا على الجماعات أيضا وبشكل مباشر أنه يعود ألا إخر بالفائدة على الدول يرجع هو الآ

ي أستثمار بلا من طاله هذا الإإالمحلية ومواطنيها بشكل لا ينتفع به باقي مواطني الدولة 
 جانب من الجوانب، فالاقتصاد الوطني والمحلي متكاملان.

 جنبي غير المباشرستثمار الأجنبي المباشر والإستثمار الأثانيا: الإ

جنبي المباشر والاستثمار ستثمار الأشكال متعددة منها الإأجنبي ستثمار الأللإ
ستثمار نه "الإأولا على أبد من تعريفه  شكاله لاألى إجنبي غير المباشر، وقبل التطرق الأ

قتصادية ستثمارية، وشتى الموارد الإموال الإنتقال رؤوس الأالناشئ عبر الحدود، نتيجة لإ
من جراء تلك  المتحققةرباح وتعظيم المنافع بين البلدان المختلفة بهدف تحصيل الأ

 2الاستثمارات".
                                                           

دارة والاقتصاد، جامعة مجلة الإثره في البيئة الاقتصادية، أجنبي و حمد، الاستثمار الأأحلا سامي خضير وموفق   1
 .150، ص2010، 80بغداد، العدد 

طار التمنية الاقتصادية السعودية، إغدير بن سعد الحمود، العلاقة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص في   2
 .20، ص2004ملك سعود، السعودية، ال، كلية العلوم الادارية، جامعة رماجستيمذكرة 
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خر سواء كان آجنبي لنشاط في بلد نه "هو ممارسة المال الأأكما يمكن تعريفه على 
هذا النوع من الاستثمار  و التحويلية بحيث يرافقأذلك في مجال الصناعة الاستراتيجية 

شراف ا  خر من خلال ممارسته لسيطرة و لى البلد الآإنتقال التكنولوجيا والخبرات التقنية إ
 1مباشرين على النشاط في المشروع المعني".

جنبي ستثمار الأن الإأنه يمكن القول بإومن خلال استعراض التعاريف السابقة ف
رج عبر الحدود الدولية بهدف تحقيق انتاج من الخنتقال وسائل الإإرة عن االمباشر هو عب

  2قتصادية للبلد المضيف وبما يعود بالربح على المستثمر الاجنبي.التنمية الإ

و الاشراف على المشروع أنه "الاستثمار الذي يستلزم السيطرة أكما يمكن القول 
ة المتساوية و بالمشاركأجنبي وحده نشاء مؤسسة من قبل المستثمر الأإخذ شكل أحيث ي

و أشكل اعادة شراء كلي  يأخذنه قد أس المال الوطني. كما أو غير المتساوية مع ر أ
 3جزئي لمشروع قائم".

جل، حيث يطلق على ستثمار قصير الأإجنبي غير المباشر هو ما الاستثمار الأأ
بشراء ستثمار باستثمار المحفظة نظرا لتعلق هذا النوع من الاستثمار هذا النوع من الإ

سهم وسندات مشروعات قائمة دون قصد ممارسة أكتتاب في و الإأسهم والسندات الأ
 4شراف ما عليها.إ

ستفادة من جل الإأو العامة من أسهم والسندات الخاصة ستثمار في الأإنه أي أ
سواق الدول المضيفة له، وهذا أسهم والسندات عن طريق المضاربة في رباح تلك الأأ

                                                           
حكام القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات أالاجنبي في تطوير  الاستثمارحمد عبد الحفيظ، دور أصفوت   1

 .18، ص2005الجامعية، الاسكندرية، مصر، 
طروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، أرة في الجزائر، شجمال بوسته، النظام القانوني للاستثمارات الاجنبية المبا  2

 .15، ص2016/2017باتنة، 
بحاث اليرموك، المجلد الثالث أردني، مجلة جنبي في الاقتصاد الأهشام غرايبية، محددات الطلب على الاستثمار الأ  3

 .34، ص1997ول، عشر، العدد الأ
، 1991، 2بو قحف، اقتصاديات الاستثمار الدولي، المكتب العربي الحديث، الاسكندرية، الطبعة أعبد السلام   4
 .36ص
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شراف والرقابة ن يقوم بمهمة الإأمار لا ينطوي على حق المستثمر بستثالنوع من الإ
ذا كانت نسب إستثمارية تخاذ القرارات الإإمكانية إرة المباشرة، وكذلك ليس له اوالاد

 مساهمته في المشروع الاستثماري لا تسمح له بذلك.

 المطلب الثاني: تطور السياسة الاستثمارية في الجزائر

منها  لك تختلفإاسات استثمارية في عدة فترات يالاستقلال عدة ستبنت الجزائر منذ 
ات التنمية في كل فترة، حيث مرت بولويات متطلأفي توجهاتها الاستثمارية حسب 

ستثمار العمومي قبل صدور دستور مرحلة الإ :ن هامتين في المجال الاقتصادييبمرحلت
عتبارها صاحبة سلطة وسيادة ضاء الاقتصادي بافنسحاب الدولة من الإ، ومرحلة 1989
عتبار للملكية الفردية وللاستثمار عاد الإأصلاح هيكلي ومالي إنفيذ لبرامج تعقبه من أوما 

مام القطاع ألى فتح السوق ومنح المبادرة إت الدولة هلة توجححيث في هذه المر  ،الخاص
طع الدولة توفير قتصادية في المجالات التي لم تستحتياجات التنمية الإإالخاص في تلبية 

حيث نتطرق في  ،الآتيينليه من خلال الفرعين إوهذا ما سنتطرق  ،متطلبات التنمية فيها
لى مرحلة ما بعد صدور إ، وفي التالي 1989لى مرحلة ما قبل صدور دستور إول الأ

 .1989دستور 

 .1989الفرع الاول: مرحلة ما قبل صدور دستور 

فيهما عالجت مختلفتين بفترتين تميزت هذه المرحلة بمرور الدولة الجزائرية 
 1ق مجموعة قوانين تتلائم مع طبيعة كل مرحلة.يالاستثمارات عن طر 

 مرحلة الستينات :ولاأ

ثار الحقبة آن استرجعت سيادتها، وبغرض محو أقامت الجزائر مباشرة وبعد 
ستثمارية في مختلف المجالات ذات إ مشاريع مجموعة بإصدارستعمارية البغيضة، الإ

                                                           
مريم حدمي، الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر بين التحفيز القانوني والواقع المطبق، مجلة الفكر، و فلة حمدي   1

 .335، ص2013، 10كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد
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ة للطابع الاشتراكي القائم على بالصلة بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي، كانت فيها الغل
 ، نذكرها تباعا:1الاقتصاد الموجه

 2المتعلق بالاستثمارات: 277-63قانون  -1

واستبعاد لى الداخل نغلاق عن للاستثمار في الجزائر تميز بالإو نول قاأهو 
ساس رتكز في الأإنه أي أادئ الاشتراكية، بمن لم تكن تتوافق مع الإجنبية ستثمارات الأالإ

جنبية المكتسبة من بقاء على الاستثمارات الأستثمارات الوطنية والداخلية والإعلى الإ
ر المحلي يضا تشجيع الاستثماوأفقها مع مبادئ الاشتراكية االحقبة الاستعمارية، شريطة تو 

مر حتاج الأإن إعتماد على القدرات المحلية والوطنية والشراكة مع الخواص وذلك بالإ
 مر بالمرافق الحيوية.عندما يتعلق الأ ةلذلك ، خاص

 1966.3قانون الاستثمارات الصادر سنة  -2

ول أيضا أجنبي، وهو الأ للرأسمالكثر تحفيزا من سابقه خاصة أجاء هذا القانون 
قانون في عهد النظام الجديد الذي جاء عن طريق ما يسمى بالتصحيح الثوري سنة 

نشاء ا  جنبي والخواص و الأ الرأسمالنفتاحا على الشراكة مع إكثر أ، وكان 1965
م و ؤسسات الاقتصادية معهم، خاصة السياحة منها والصناعية بعد الترخيص لها، ويقمال

 هما:ساسيين أ هذا القانون على مبدأين

ن الاستثمارات الخاصة لا تنجز بحرية في الجزائر ذلك بالتمييز إالمبدأ الاول:  - أ
خرى، فيمكن بين القطاعات الحيوية الاقتصادية المقررة من طرف الدولة والقطاعات الأ

 خرى بكل حرية.ن يستثمر في القطاعات الأأبي نجو الأأس المال الوطني ألر 
                                                           

 ر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةيياسين قرفي، ضمانات الاستثمار في التشريع الجزائري، مذكرة ماجست  1
 .25، ص2007/2008محمد خيضر، بسكرة، 

، بتاريخ 53عدد جريدة رسمية، ، المتضمن قانون الاستثمار، 1963جويلية  26المؤرخ في  277-63القانون رقم   2
 .1963أوت  02
 17 ، بتاريخ820، يتضمن قانون الاستثمار، جريدة رسمية، عدد 1966سبتمبر  15 لمؤرخ فيا، 284-66الامر   3

 .1966سبتمبر 
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 جنبي وتمثلت في:للاستثمار الأ دأ الثاني: منح الضمانات فقطبالم - ب

رباح مام القانون خاصة المساواة الجبائية، تحويل رؤوس الاموال والأأالمساواة  -
 الصافية.
مين بموجب نص تشريعي يؤدي الى أقرر التيمين، بحث أضمانات ضد الت -

 1المحولة للدولة. للأموالشهر ويكون مساويا للقيمة الصافية أتعويض خلال تسعة 

 مرحلة الثمانيناتثانيا: 

ين للاستثمارات الخاصة، حسب متطلبات عملية ونرحلة تبنت الجزائر قانمفي هذه ال
 التدويل الاقتصادي التي شهدها العالم في تلك الفترة، نذكرها تباعا:

 2قتصادي الخاص الوطني.ستثمار الإالمتعلق بالإ 82/11رقم القانون  -1

في فترة ما يعرف بالثورة الصناعية والزراعية في الجزائر، ومرحلة  جاء هذا القانون
عادة هيكلة المؤسسات إن شرعت السلطات العمومية في أالمشاريع الكبرى، بعد 

قل أتسيير على الخزينة العمومية وفي يل من تكاليف اللشتراكية وتفريعها، بهدف التقالإ
المتعلق  82/133صدار القانون رقم ا  و ول تم التصديق صدار القانون الأإسبوع من أمن 

اء بغرض قتصادية المختلطة في الجزائر، وهو القانون الذي جكيفية علم الشركات الإب
 ستغناء تدريجيا عن المداخيل النفطية غير الدائمة.تنويع مداخيل الدولة والإ

                                                           
 .336مريم حمدي، مرجع سابق، صو فلة حمدي   1
عدد الالاقتصادي الخاص الوطني، جريدة رسمية،  بالاستثمار، المتعلق 1982أوت 21المؤرخ في  11-82القانون  2 
 .1982أوت  24 الصادرة ،34
لطة، جريدة رسمية، توسير الشركات الاقتصادية المخ بإنشاء، المتعلق 1982أوت  28المؤرخ في  82/13القانون    3
 .1982 ، بتاريخ35عددال
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ي حكامه فأدون تنفيذ  تساهم هذا القانون والذي واجهته عقبات تنفيذ ميدانية حال
جنبي من الناحية النظرية، وكذا وضع رقابة تثمر الأعفاءات ضريبية وجبائية للمسإتقديم 
 1جانب.عن طريق الرخصة الممنوحة للمستثمرين الأ ةمقنن

 82/11المعدل والمتمم للقانون  132-86القانون رقم  -2

مظاهرها تضغط على الميزانية  بدأتالاولى للازمة المالية التي  بوادرلمواجهة ال
ولة دون انهيار ليحسعار النفط، جاء هذا القانون للأالعامة للدولة نتيجة الانهيار في 

شتراكية التي كانت بمثابة الذراع الاجتماعي للدولة، وهي المؤسسة التي بدأت المؤسسة الإ
وحتى على تسديد ها يجور عمالها ومستخدمأدفع   ىتعاني مشاكل التمويل وعدم القدرة عل

 جتماعي.شتراكات واقتطاعات الضمان الإإ

رحلة الحجرة م، لكن ال%51و %49قر فيها المشرع قاعدة أكانت هذه الفترة التي 
امها الرفض لما هو و لم يكن الاستثمار فيها مرغوبا فيه نتيجة الذهنية السائدة وق يالت
 الظروف الصعبة. بأحلكصلاح للمؤسسة الاشتراكية التي كانت تمر إ

زمة الاقتصادية فاقم الأتسالفة الذكر كانت نتيجة  نن القوانيأوعليه يمكن القول 
شتراكية عن تلبية متطلبات السوق المتصاعدة، وفشل السياسات العامة وعجز المؤسسة الإ

 .1989قبل التعديل الدستوري لعام  تصادية والاجتماعية لمرحلة ماقالإ

 1989ما بعد صدور دستور الفرع الثاني: مرحلة 

قتصادية لاسيما نحو إعرف العالم نهاية الثمانينات من القرن الماضي تغييرات 
ولم تكن الجزائر في هذه الفترة في  3تحرير التجارة الدولية وقيام منظمة التجارة العالمية،

عن كل تلك التحولات العميقة، لكن ما ميز الجزائر هو تبني تعديل الدستور في  أىمن
                                                           

، ، الجزائربسكرةسانية، جامعة نالا مجلة العلوم فاق،آشهرزاد زغيب، الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر واقع و  1
 .10، ص2005، 08عدد

 الذكر. لفالسا 82/13نون القل، المعدل والمتمم 1986أوت  19المؤرخ في  13-86القانون رقم   2
 .11شهرزاد زغيب، مرجع سابق، ص  3
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مام الاحزاب والجمعيات السياسية للنشاط والتخلي على أالذي فتح الباب  23/02/1989
عقبت هذه الفترة أالحزب الواحد، والتخلي التدريجي عن نظام الاقتصاد الموجه، وقد  نظام

يد للدولة الجزائرية دتعكس التوجه الج 1صدار نصوص قانونيةإر المتميزة من تاريخ الجزائ
 همها:أكثر، وكان أنفتاح على العالم نحو الإ

 2المتعلق بالنقد والقرض. 10-90ولا: قانون أ

قائمة على لول للمنظومة المصرفية الجزائرية اسيس الأأهذا الاخير كان بمثابة الت
الدولة المعدلة في النشاط المصرفي، كما  تصادية لاقتصاد السوق في ظلقالضوابط الإ

كان قانون النقد والقرض بمثابة نقلة نوعية في المعاملات النقدية وكل ما قد يتعلق 
لبنك لستقلالية إل ما كرسه من بالمنظومة القرضية البنكية في الجزائر، وذلك من خلا

عتبر بمثابة أا وهو ما المركزي وتنظيمه الجديد لكيفية تحديد قيمة العملة الوطنية وصرفه
قتصاد السوق في ظل إلى إجل نظام مصرفي مستقل يخدم التحول أتغيير جذري من 

 جنبية.المنافسة الكبيرة للمصارف الأ

نه قانون خاص بتنظيم البنوك والمعاملات المالية أيؤخذ على هذا القانون  ولكن ما
 3كثر من كونه خاص بالاستثمارات.أ

 4المتعلق بترقية الاستثمار 93/12ثانيا: قانون 

منذ سنة  بدأتالاقتصادية التي  للإصلاحاتن المرسوم التشريعي جاء موافق إ
المؤسسات العمومية الاقتصادية، وكان متزامنا مع الاصلاحات الجبائية  بإنشاء 1988

                                                           

طروحة دكتوراه، أنادية والي، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعاليته في استقطاب الاستثمارات الاجنبية،  1 
 .04، ص 2013/2014، تيزي وزو، معمري تخصص قانون، جامعة مولود

أفريل  18، بتاريخ 16عددال، يتعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية، 1990أفريل  14المؤرخ في 10-90القانون   2
1990. 

فاطمة الزهراء قدواري، ضمانات الاستثمار في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة بسكرة، كلية الحقوق،  3 
 .30ص  ،2015/2016

، 64ة الاستثمار، الجريدة الرسمية، عددي، يتعلق بترق1993أكتوبر  05، المؤرخ في 93/12المرسوم الترشعي رقم   4
 .1993أكتوبر  10 بتاريخ
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 هم الضمانات التي منحها للاستثمارات ماأ، وكان من 1992المجسدة ابتداء من مارس 
 يلي:

، المساواة في بالطبيعيين والمعنويين الاجان للأشخاصماية القانونية الح -
بينهم وبين الجزائريين في التعويض العادل والمنصف وكذا ضمانات قضائية  المعاملة

ء الى التحكيم الدولي في حالة وجود و و اللجألى القضاء الجزائري إتمثلت في اللجوء 
 منه. 41نص المادة طراف حسب و متعددة الأأتفاقات ثنائية إ

لى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بعد التصديق إنضمت الجزائر إ -
نشاء إرسوم على م، كما نص ال1الدولية لضمان الاستثمار ةتفاقية انشاء الوكالإعلى 

دارات والهيئات وكالة لترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها في شكل "شباك وحيد" يضم الإ
 تي:ؤخذ عليه الآين هذا المرسوم أغير  الاستثمار.المعنية ب
بسبب البيروقراطية وتعدد مراكز القرار والتنازع حول  الإداريةقل الاجراءات ث -

ستفادة ري للمشروع الاستثماري، صعوبة الإتعقيد الحصول على الوعاء العقا ،الصلاحيات
الجهاز المكلف بترقية  نطلاق المشروع، مركزيةإمن التمويل، غياب المساعدة في مرحلة 

 الاستثمار.

لغاء الوكالة "وكالة ترقية الاستثمارات" إونتيجة لمجموعة من السلبيات المسجلة تم 
السلبي على الاستثمارات المنجزة  التأثيرن يعني ذلك أ، دون 032-01مر بموجب الأ

استثمار في  لأي، وهو ما قد يعتبر ضمانا اضافيا 19933بموجب المرسوم الصادر سنة 
مكانية الاستفادة من التشريع الجيد إو اجنبي( من خلال منح المستثمر أالجزائر )وطني 

ستثماره إللمستثمر حتى يطمئن على  عوسأو حماية أكبر أذا كان يتضمن ضمانات إ
 .4بالجزائر

                                                           
، تتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة انشاء الوكالة 1995أكتوبر  30، المؤرخ 345-95مرسوم رئاسي رقم   1

 .1995نوفمبر  06 ، بتاريخ66عددالالدولية لضمان الاستثمار، جريدة رسمية، 
 .2001، سنة 47عدد ال، يتعلق بتطوير الاستثمار، جريدة رسمية، 2001أوت  20 المؤرخ في، 03-01الامر رقم   2
 ، السالف الذكر.03-01مر من الأ 15المادة   3
 .36عيبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص  4
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 1ستثمار لمتعلق بتطوير الإا 03-01مر ثالثا: الأ

السابقة المخالفة له وقد كانت الغاية منه حكام لغى كل الأأمر الذي جاء هذا الأ
ت القانونية التي اتوفير الادو بقتصادية، وتحسين فعاليتها وذلك تعميق الاصلاحات الإ
 تتلائم مع هذه المرحلة.

مر نظاما جبائيا جيدا يمنح حوافز ومنافع جبائية هداف وضع هذا الأولبلوغ هذه الأ
بادئ المشجعة على خلق مجاء بالعديد من النه أن، ويلاحظ يمالية وجمركية للمستثمر 

ستثمار ورفع جنبي في بلادنا وذلك بتبنيه لمبدأ حرية الإمناخ مساعد على الاستثمار الأ
س المال أة تحويل ر يو المصادرة، وحر أ التأميمدارية عليه، وعدم اللجوء الى القيود الإ

 2والفوائد الناتجة عنه، والتحكيم الدولي.

 12-93والمرسوم التشريعي   وعلى عكس قانون النقد والقرض 03-01مر ن الأإ
خرى، بل توسع نطاق طاعات الأقلم يحدد الاستثمار في قطاعات دون غيرها من ال

 حد فروعها.أ وأمار ليشمل حتى النشاطات التي كانت تخضع للدولة ثالاست

ت فيما ضافاالذي جاء ببعض الإ 083-06 بالأمرولقد تم تعديل واتمام هذا الامر 
يخص الضمانات التي تمثلت في الحرية التامة في الاستثمار والاستفادة من الحماية 

لدى  أنشأداري دون المساس بحق الطعن القضائي، كما مكانية الطعن الإإالقانونية؛ 
الوزير المكلف بترقية الاستثمارات "مجلس وطني للاستثمار" وضع تحت سلطة ورئاسة 

                                                           
 ، السالف الذكر.03-01الامر   1
رات اومدى قدرته على تشجيع الاستثمالمتعلق بتطوير الاستثمار  03-01حكام الامر أيوسفي، مضمون  محمد  2

 .22، ص2011، 23رة، العدداالوطنية والاجنبية، مجلة اد
تطوير الاسثتمار، جريدة ب، المتعلق 03-01، يعدل ويتمم الامر 2006جويلية  15 المؤرخ في 08-06الامر   3

 .2006جويلية  19، بتاريخ 47عددالرسمية، 



الاطار المفاهيمي للإستثمار والجماعات المحلية الفصل الأول                          

 
19 

ئل المتصلة باستراتيجية الاستثمارات وسياسة دعمها وغيرها من الحكومة المكلفة بالمسا
 1المهام.

 2بترقية الاستثمار المتعلق 09-16رابعا: القانون 

خر ما سن من القوانين في مجال الاستثمار الذي كان آ 09-16قانون ليعتبر هذا ا
والذي نص  06/03/2016 خير فيول القوانين التي صدرت بعد التعديل الدستوري الأأ

في اطار القانون س ستثمار والتجارة معترف بها وتمار ن حرية الإأعلى  43في مادته 
خير الذي عمل على هذا الأ ،09-16 ومسايرة لهذه المادة جاء المشرع بنص القانون

 ي من خلال:اتطار المؤسسعادة النظر في الإإ

لى تبسيط مهمة إوماتيكي يهدف تنشاء نظام للمنح الاو ا  تبسيط الاجراءات و  -
جل مهام أمار الوطني للعمل من ثدارة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ومجلس الاستإ
باقي همية بمعنى تحسين مناخ الاستثمارات وبيئة المؤسسة والتعزيز الاستأكثر أخرى أ

 3جنبية.للاستثمارات المحلية والأ
الخدمات المحلية للتنشيط  نل بيتصاا  ربعة مراكز التنسيق وتخطيط و أنشاء إ -

ستكمال الاجراءات الشكلية؛ مركز لدعم الابتكار، إدارة المزايا؛ مركز إالاقتصادي "مركز 
 للتعزيز الاقليمي". مركز خيراأو 

يضا ترشيد منظومة التحفيزات الخاصة بالاستثمار أويتضمن نص القانون 
اسة الاقتصادية المتبعة من طرف يستثمارات التي تدخل في صميم السلاستهداف الإ

 الحصول وتطبيق هذه المزايا. لإجراءاتكبر أتبسيط حقيقي وتسريع بالدولة والتي تترجم 
                                                           

الاورومتوسطية ودورها في استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر في المغرب العربي ليليا بن منصور، الشراكة  1 
، 2012)الجزائر، تونس، المغرب(، اطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة،  

 .157ص
أوت  03، بتاريخ 46عدد اليدة رسمية، ، يتعلق بترقية الاستثمار، جر 2016أوت  03المؤرخ في  ،09-16انون لقا  2

2016. 
3 http:// www.algerianewbassy.dz,08/05/2019.22 :00h. 
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مرجوة من هداف اللى الأإن الجزائر تحاول جاهدة للوصول ألى إخير نخلص في الأ
ة التي المختلفز والعراقيل وهذا من خلال شتى المراحل جل تذليل الحواستثمار من خلاالإ

 يومنا هذا.غاية لى إستقلال ستثمار منذ الإمرت بها قوانين الإ

 ستمثار ومخاطرههداف الإأ: لثالمطلب الثا

رتقت كذلك إة العالمية يعلى ضوء التطور الذي حصل في الفكر العالمي والنظر 
ن ذلك قد ينجم إهداف مختلفة فألى تحقيق إستثمار يسعى ستثمار، وكون الإهداف الإأ

هداف الاستثمار أليه من خلال إخرى وهذا ما سنحاول التطرق أعنه مخاطر من جهة 
 ولا ، ثم مخاطر الاستثمار ثانيا.أ

 هداف الاستثمارأ ول:الفرع الأ 

لى إن المستثمر يسعى دوما إمهما كان نوع الاستثمار والمخاطر المحيطة به، ف
هداف أن أق يمكن القول لومن هذا المنطتحقيق الهدف الذي يريد الوصول اليه، 

 يلي: لى غالبيتها في ماإالاستثمار متنوعة وعديدة ، لذا سنحاول التطرق 

 قتصادية:هداف الاولا: الأأ

 :يتتمثل في ما يل

الى تنمية  بالإضافةو الربح أقيق العائد حن الهدف العام للاستثمار هو تإ -
 1وتوفير السيولة لمواجهة تلك الحاجات.مين الحاجات المتوقعة، أالثروة ومن ثم ت

موال للحصول على العائد قتصاد وزيادة الرفاهية وتوظيف الأنعاش الإإ -
 تصادي(.قبمختلف مفاهيمه )عائد مالي، اجتماعي، ا

تاحة المزيد من السلع والخدمات إزيادة قدرة جهاز الانتاج المحلي على  -
نين، وكذلك الحد من الواردات والعمل باع حاجات المواطشوعرضها في السوق المحلية لإ

 على زيادة قدرة الدولة على التصدير وتحسين ميزانية المدفوعات.
                                                           

 .16، ص2009ردن، سيف سالم  العرفة، ادارة المخاطر الاستثمارية، دار الرؤية، الأ  1
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يجاد فرص ا  نتاج، و قتصاد الوطني على تشغيل عامل الإزيادة قدرة الإ -
دراة، بالشكل الذي يقضي على رض والإس المال والأأالتوظيف من القوى العاملة ور 

 شكالها.أالبطالة في كافة صورها و 
 تعميق التصنيع المحلي للخدمات المحلية والسلع الوسيطة المنتجة محليا لزيادة -

قتصاد الوطني بالشكل الذي قيمتها بالتالي زيادة المردود الاقتصادي، وتقوية بنيان الإ
 1يعمل على تصحيح الاختلالات الحقيقية القائمة فيه، وتكوين الثروة محليا وتنميتها.

 السياسيةثانيا: الاهداف 

 يمكن تلخيصها في ما يلي:

هداف أتصاد الوطني عن طريق تحقيق قطار العام لسير الإتعزيز الإ -
نسجاما مع انجازها بعزم والتزود بالوسائل إكثر أصلاحات الهيكلية والتنظيمية وجعلها الإ

 التي تتيح التحكم في تنفيذها.
المناقصات والمزايدات توفير الشروط الضرورية لاعتماد شفافية تامة في تدبير  -

 والصفقات العمومية، وانتهاج الصرامة الكفيلة بتفادي تقليص نفقات الدولة.
ساس أل توفير داء النظام السياسي بشكل قوي من خلاأمنية و زيادة القدرة الأ -

 2اقتصادي قوي يرفع من مكانة الدولة سياسيا في المجتمع الدولي.

 هداف التكنولوجية: الأثاثال

 هداف في ما يلي:هذه الأوتتجلى 

قدر على الوفاء أساليب الانتاج المحلية لتصبح أتطوير التكنولوجيا و  -
قتصادية المتاحة بشكل باحتياجات المجتمع المحلي وتنمية وتطوير واستغلال الموارد الإ

                                                           
 .16، ص2003الاردن،  ،ساسيات الاستثمار، دار المستقبلأطاهر حردان،   1
 .43، ص1999حمد، دليل دراسات الجدوى الاقتصادية، الشركة العالمية للطباعة والنشر، القاهرة، أدم مهدي آ  2



الاطار المفاهيمي للإستثمار والجماعات المحلية الفصل الأول                          

 
22 

كبر للنمو الاقتصادي والاجتماعي أجل تحقيق معدلات أكثر كفاءة من أكثر فعالية و أ
 1نتاج.ورفع مستوى الا

ستيرادها من الخارج إنتاج التي تم الإ بيسالأعاب التكنولوجيا و يتستطوير وا -
 لتصبح مناسبة للظروف المحلية.

مثل الذي يتم حداث التقدم التكنولوجي السائد، بتقديم النموذج الأإاعدة في سالم -
 خذ والاقتداء به من جانب المشروعات المماثلة والمنافسة.الأ

 هداف الاجتماعية رابعا: الأ

 هداف الاجتماعية في ما يلي:وتتمثل الأ

تحقيق التنمية الاجتماعية المتوازنة بين مختلف مناطق الدولة عن طريق  -
قل تنمية والقضاء ستثمار المحلي، مما يسرع تنمية وتطوير مناطق الدولة الأستخدام الإإ

السلع والخدمات حتياجات المجتمع من إشكال البطالة، وكذا توفير أعلى كافة 
 2الضرورية.

ر والقلق الاجتماعي قلال من حالات التوتجتماعي والإستقرار الإتحقيق الإ -
 حتياجات المجتمع من السلع والخدمات الضرورية.إوذلك بتوفير 

صحاب عوامل أتحقيق العدالة في توزيع الثروة وناتج تشغيل هذه الثروة على  -
 نتاج.الإ

كفريق متكامل وبعث علاقات متطورة بين العاملين رساء روح التعاون والعمل إ -
 3شروع الاستثماري.مفي ال

 
                                                           

، 2011مصر،  ،ةيانونقصالح ازاد شكور، الاستثمار الاجنبي وسبل استقطابه وتسوية منازعاته، دار الكتب ال  1
 .11ص
كلية العلوم  ،طروحة دكتوراهأمية الاقتصادية، لتمويل التن كأداةليات تشجيع وترقية الاستثمار آالزين منصوري،   2

 .36، ص2006الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
 .44-43ادم مهدي احمد، مرجع سابق، ص  3
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 الفرع الثاني: مخاطر الاستثمار

فالمستثمر يرغب  دائما  ،مر غير مرغوب فيهأحتمال حدوث إنها أتعرف المخاطر ب
سعار يعدان و التراجع في الأأ، وعدم حدوث هذه الزيادة لأسهمهفي زيادة القيمة السوقية 

لك ذحد مخاطر الاستثمار، ولأتثمر، وهو بالتالي يمثل سثا غير مرغوب فيه لهذا المحد
وهذا ما سنحاول  ،مارثن هناك مخاطر مرتبطة بالاستأن يدرك أني يجب لار العقثمستمفال

 :يليه في ما يلإالتطرق 

 1ولا: المخاطر النظاميةأ

البيئة والمحيط وتتعلق حيث يعتبرها بعض المحللين مخاطر كلية لكونها تنشأ عن 
بالنظام المالي العام، وليس للمشروع الاستثماري بحد ذاته دور رئيسي فيها فهي تؤثر 

نما ا  ستثماري حيالها ليس حلا جذريا، و على المستثمرين كافة دون استثناء، والتنوع الإ
تطرأ وهذا ما يجعل التطورات التي  ،يخفف من حدتها بقياسها ببعض المعاملات والمعايير

اطر خاسيا واقتصاديا واجتماعيا مصدرا رئيسيا للميعلى الساحة الدولية والمحلية، س
ستثمارية نظرا للظروف دوات الإسعار الأألنظامية، نتيجة اختلاف العوائد بسبب تغير ا

 والتي تتمثل في: ،المحيطة

رباح المستثمر فلو أثرها على أسعار الفائدة أ: لتقلبات سعار الفائدةأمخاطر  - أ
سعار أرتفعت إستثماري وبعد فترة معينة إمواله في مشروع أن شخصا وظف أفرضنا 
سعار أن كثرة التذبذب في إن ذلك سوف يؤثر سلبا على حجم العائد. ومن هنا فإالفائدة، ف

الفائدة يعمل على زيادة الفجوة والفارق في العوائد التي سيحققها المستثمر بين انخفاض 
و عدم تذبذبها بشكل كبير حتى أثبات سعر الفائدة بتفاع سعر الفائدة مما ينصح وار 

 يستقر وضع المستثمر.
سعاره أنهيارات المفاجئة وتقلب ن تعرض السوق للهزات والإإ: مخاطر السوق  - ب

ن، نتيجة عمليات المضاربة التي تعمل على عدم يفجأة بالانخفاض سيؤثر على المتعامل
                                                           

، 1الطبعة  ،ساسيات الاستثمار العيني والماليأاحمد زكريا صيام، و طاهر فاضل البياتي و ناظم محمد توري الشمري   1
 .320الى  317، ص1999والنشر، عمان، الاردن، دار وائل للطباعة 
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حجام التداول تبعا لسلوكيات المستثمرين التي ستنعكس على أستقرار وتؤثر على الإ
 السوق.
نخفاض للقوة الشرائية إن التضخم وما يعنيه من إ 1:مخاطر التضخم والائتمان - ت

مر الذي صول الاستثمارية الألأانخفاض القيم الحقيقية للموجودات و إلى إللنفود سيؤدي 
ر مالي، كذلك لصاحب المشروع جراء عدم تمكنه من زق مالي وربما عسألى مإيؤدي 

ئتمانية الممنوحة نظرا قتراض والتسهيلات الإلتزامات مالية نتيجة الإإسداد ما عليه من 
تفاع في معدلات التضخم يعني انخفاضا في القوة ر ن كل التغير القوة الشرائية للنقود، لأ

كبر أنخفاض إنداته خوفا من تحقق سهمه وسأتثمر للتنازل عن سالشرائية، مما يدفع الم
 كبر.أيكبده خسائر 

 ثانيا: المخاطر غير النظامية

ستثمار وليس من طبيعة النظام هي تلك المخاطر التي تنشأ عن طبيعة ونوع الا
نتيجة بعض التعاملات الاستثمارية،  وتأتيشروع، مالمالي العام، مما يجعلها خاصة بال

محدد دون غيره، ولذلك يمكن تجنب هذه المخاطر  و مشروعأفتؤثر على مستثمر معين 
 2وتفاديها من خلال التنوع الاستثماري.

ير النظامية ن المخاطر غإذا كانت المخاطر النظامية مخاطر عامة فإولذلك ف
شروع، ومن هنا مستثمار دون غيره فتؤثر على سعر سهم المخاطر خاصة تختص بالإ
ع بكفاءة عالية وتقسيم العمل والتخصص به لتجنب دارة المشرو ا  يجب تنويع الاستثمارات و 

 :يساسا فأوالتي تتمثل  3قدر كبير من المخاطر غير النظامية، 

: قد يتعرض نوع من الصناعة لمخاطر تنعكس على مخاطر النشاط الصناعي - أ
سهم الخاصة بذلك المشروع الصناعي ومثال ذلك التطور ن فيه من خلال الأيالمتعامل

                                                           
1 http://specialiteas.baayt.com ,09/05/2019,21 :00h. 
2 http://www.meemapps.com , 09/05/2019,22 :00h. 

 .322احمد زكريا صيام، مرجع سابق، صو طاهر فاضل البياتي و ناظم محمد نوري الشمري   3
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والمعدات المستعملة، مما يؤثر على المشروع  للآلاتنواع منافسة أالعلمي وظهور 
 نتاجيته بالمقارنة مع غيره من المشاريع في ذات المجال.ا  و 

، فتقوم التأميم: كثيرا ما تلجأ بعض الدول لعملية مخاطر قانونية واجتماعية - ب
ت بعض المشاريع مما يؤثر على مصلحة المستثمرين، ناهيك عن بعض العادا بتأميم

 لاستهلاك والميول والرغبات.كطبيعة انين السائدة في الكثير من الدول الاجتماعية والقوا
: غالبا ما تكون هذه المخاطر نتيجة لسوء التخطيط دارية وماليةإمخاطر  - ت

دارة المشروعات واتخاذ القرارات السليمة فيؤثر ذلك إائمين على قوالتنبؤ، لعدم كفاءة ال
 فتتضائل مما لا يمكن الشركة من الالتزام بما عليها من واجبات.لبا على نسبة السيولة س
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 المبحث الثاني: تطور الجماعات المحلية في الجزائر

يعد نظام الجماعات المحلية التجسيد الفعلي للامركزية الادارية في الجزائر 
دارة من المواطن تعد الجماعات المحلية صورة من صور لى تقريب الإإ فبالإضافة

شراك المواطنين في تسيير شؤونهم المحلية، وعليه إالديمقراطية في التسيير من خلال 
سنحاول في هذا المبحث دراسة الجماعات المحلية والمتمثلة في البلدية والولاية حسب 

لمفهوم الجماعات المحلية  ل التطرقمن خلا 2016من الدستور المعدل سنة  16المادة 
 ول ونظام الجماعات المحلية كمطلب ثاني.أكمطلب 

 هدافهاأول: مفهوم الجماعات المحلية و المطلب الأ 

تحدد تدارية التي لى المفاهيم الإإن نتعرض أقبل تعريف الجماعات المحلية يجب 
 واللامركزية الادارية.دراية بها الجماعات المحلية والمتمثلة في كل من المركزية الإ

 : تعريف المركزية واللامركزية الاداريةالاول فرعال

 تعريف المركزية الادارية:أولا: 

دارية تعني التجميع التنظيمي ن المركزية الإأداري على جماع في الفقه الإإهناك 
دارية زية الإكدارية بيد جهة واحدة وفق معايير محددة مسبقا، فالمر والوظيفي للمهام الإ

 صلاحيات القرار وتجميعها في يد سلطة واحدة رئيسية تنفرد حصرخرى أتعني بعبارة 
في  بالبت في جميع الاختصاصات الداخلة في الوظيفة الإدارية عن طريق ممثليها

ويعني ذلك  le pouvoir central قليم تسمى السلطة المركزية و في الإأعاصمة الدولة 
عتباري عام واحد مركزي هو الدولة يباشر جميع إنه يوجد شخص أمن الناحية القانونية 

خرى تشاركها في مباشرة الوظيفة أشخاص ادارية عامة أختصاصات، ولا توجد الإ
 1الادارية.

                                                           
 .121ص، 2013، سوريا ،، منشورات جامعة البحث1ج ،المبادئ العامةعيد نجيلي، القانون الاداري س  1
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دارية في الدولة على ممثلي قصر الوظيفة الإ"نها أيضا على أويمكن تعريفها 
دارة وتنبثق خرى، فتوجد الإأ الحكومة في العاصمة وهما وزراء دون مشاركة من هيئات

من مصدر واحد مقره في العاصمة فمن ضوء النظام المركزي تباشر السلطة المركزية 
ذن تقوم على استقطاب إالشؤون الوطنية والمحلية عن طريق ممثليها في العاصمة، فهي 

 1."دارية وتجميعها في يد شخص واحد وهيئة واحدةالسلطة الإ

تباشر السلطة المركزية الشؤون الوطنية والمحلية عن  ففي ضوء النظام المركزي
دارية وتجميعها في ذن تقوم على استقطاب السلطة الإإالعاصمة، فهي  يطريق ممثليها ف

 2يد شخص واحد وهيئة واحدة.

نها جمع الوظيفة الادارية وحصرها بيد شخص معنوي عام واحد "أوهناك من يعرفها 
فراد القائمين ن تعدد الهيئات والأا  داري، و لى النشاط الإوهو الدولة حيث يتولى ويهمين ع
السلطة يعني عدم  ن تركيزأن يفهم من أنه لا ينبغي أبه وفق نظام السلطة الرئاسية غير 

 3."داريةإقسام ألى إراضي الدولة أتقسيم 

حتكار الوزراء لكل مظاهر إدارية لا تقيد ن تعريف المركزية الإأويتعين هنا القول ب
جميع القرارات الكبير منها والصغير، فالمركزية  لإصداريفة الادارية وانشغالهم الوظ

ن تكون تابعة أقاليم بشرط ون الوزراء في العاصمة والأاشخاص وهيئات تعأتتضمن وجود 
 للوزير تبعية كاملة وخاضعة لسلطته الرئاسية العليا.

 

 

 
                                                           

 .10، ص2012جسور للنشر، الجزائر،  ،عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، الطبعة الاولى  1
 .155، ص2007الجزائر،  ،جسور النشر والتوزيع، 2عمار بوضياف، الوجيز في القانون الاداري، ط  2
 .55اهرة، صقون الاداري، دار الفكر العربي، النمبادئ القاسليمان محمد الطماوي،  3 
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 تعريف اللامركزية الاداريةثانيا: 

جهزة توزيع الوظيفة الادارية للدولة بين الأ"نها أمحمد الطماوي بيعرفها سليمان 
و مرفقية مصلحية مستقلة نسبيا وتخضع لرقابة أقليمية إالمركزية وبين سلطات لامركزية 

 1."السلطة المركزية

دارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين يضا توزيع الوظائف الإأويقصد بها 
كتسابها إدارة المركزية بمقتضى مصلحية مستقلة قانونيا عن الإو أهيئات محلية 

 2."للشخصية المعنوية مع بقائها خاضعة لقدر معين من الرقابة لتلك الادارة

خرى سواء ين السلطة التنفيذية والهيئات الأدارية بلى توزيع الوظيفة الإإفهي ترمي 
 .3كانت منتخبة كالبلديات والمؤسسات العامة

و أدارية بين الحكومة وهيئات منتخبة "توزيع الوظيفة الإ نهاأوهناك من يعرفها على 
 .4"شراف الحكومة ورقابتهاإختصاصها تحت إمحلية تباشر 

رة ادا  نها "قيام الحكومة بنقل صلاحياتها في شؤون التخطيط و أيضا بأكما تعرف 
لى الوحدات المحلية في الميدان، ويوضح هذا التعريف إالموارد وتخصيصها من المركز 

لى الهيئات إدارة من الحكومة المركزية، دارية هي عميلة نقل وظائف الإن اللامركزية الإأ
 5."ارسة نشاطاتها وفق الموارد المتاحة وفق خصوصية المنطقةمالمحلية لم

                                                           
 .35، صسابق سليمان محمد الطماوي، مرجع  1
 .09، ص2004الجزائر،  ،، قانون الادارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيعبعليمحمد الصغير   2
 .250، ص1956بيروت، لبنان،  ،، القانون الاداري، المكتبة العصريةزهد بكن  3
 .25، ص1986، القانون الاداري وتطبيقاته في المملكة الاردنية الهاشمية، دار الثقافة، عمان، زغبيخالد ال  4
سعيد محمد عبد الوهاب، الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات التطوير، منشورات و محمد محمود طحامنة   5

 .15، ص2005القاهرة،  ،المنظمة العربية للتنمية الادارية
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بين الحكومة المركزية  داريةعباء الوظيفة الإأ"تميل الى توزيع  نهاأيضا أكما عرفت 
 1."شرافهاا  ها تحت رقابة الحكومة المركزية و ختصاصاتإوبين هيئات محلية ومستقلة تباشر 

ركز والوحدات المحلية مدارية بين الا التعريف كيفية توزيع المهام الإويوضح هذ
 حيث تقوم بتلبية حاجيات المجتمع مع مراقبة دائمة من الحكومة المركزية. المستقلة،

 هدافهاأ: تعريف الجماعات المحلية و الثاني فرعال

 تعريف الجماعات المحلية-1

داري يكفل توفير قدر إسلوب أنها أدارة المحلية بيمكن تعريف الجماعات المحلية والإ
تصاصات محددة في مجال الوظيفة للهيئات المحلية فيما تباشره من اخ يةمن الاستقلال

نمية مجتمعاتها ساسا لهدف تأدارية التي تضطلع لها السلطة المركزية في الدولة الإ
 2فرادها مع خضوع هذه الهيئات لقدر من الرقابة من السلطة المركزية.أشباع حاجات ا  و 

ن جهازها التنفيذي ويفضل البعض استعمل مصطلح "الجماعات المحلية المنتخبة" لأ
 ا في الجزائر اسم البلديات والولايات.ينتخب من قبل السكان، ويطلق عليه

من  54مرة في الجزائر بمقتضى المادة  لأولن عبارة الجماعات المحلية ظهرت إ
ن الجماعات المحلية في الجزائر هي أوالتي تنص على  1947سبتمبر  20قانون 

، 3ةدارية الجزائريالبلديات والولايات، وذلك نتيجة التغيرات التي حدثت على الخريطة الإ
مر ت البلدية جماعات بموجب الأأنشاء جماعات محلية جديدة، فنشإما بعد الاستقلال تم أ

-69ت الولاية جماعات بموجب الامر أ، ونش19674جانفي  18الصادر في  67-24
                                                           

 .220، ص2003 ة،يدار النهضة العرب رفعت عبيد سيد، مبادئ القانون الاداري،  1
، 2009خالد ممدوح، البلديات والمحليات في ظل الادوار الجديدة للحكومة، المنظمة العربية للتنمية، القاهرة،   2
 .270ص
نظام البلدية والولاية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، رة المحلية وتطبيقاتها على اسس الادأشيهوب مسعود،  3 

 .04، ص1986الجزائر، 
 .90، ص6، العدد المتضمن قانون البلدية، جريدة رسمية 1967جانفي  18الصادر في  24-67الامر رقم   4
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سؤولة على مصبحت الجماعات المحلية هي الأ، و 19691ماي  23الصادر في  38
 تسيير المرافق والممتلكات التابعة لها.

لى وحدات ذات إداري يتم بمقتضاه تقسيم الدولة إسلوب أنها أكما يمكن تعريفها ب
وتعمل على  لأهلهادارة العامة دارة كل وحدة منها هيئة تمثل الإإمفهوم محلي يشرف على 

ردها الذاتية وترتبط في ذلك بالحكومة المركزية من خلال السياسة امثل لمو الاستغلال الأ
 .2والعلاقات المحددة في الدستور والقانونالعامة للدولة 

مية تتمتع بالشخصية المعنوية قليإنها جماعات أكما تعرف الجماعات المحلية ب
تعمل  لأنهاساسي في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية أستقلال المالي، لها دور والإ

التشغيل، التهيئة قتصادية في مجال السكن، جتماعية والإعلى تنفيذ سياسة الدولة الإ
 3العمرانية.

لى وحدات ذات إقليم الدولة إدارة بمقتضاها يقسم سلوب الإأنها أكما تعرف على 
مصالحها  لإدارةبنائها أعتبارية ويمثلها مجالس منتخبة من إمفهوم محلي، تتمتع بشخصية 

 4شراف ورقابة الحكومة المركزية.إتحت 

خبين على مستوى تمحلية التي تمكن المنجهزة والمجالس النها الأأوعموما تعرف ب
 الولاية والبلدية من المشاركة في صنع القرار وتجسيد فكرة الديمقراطية.

 

 
                                                           

 .512، ص44، العدد المتضمن قانون الولاية، جريدة رسمية 1969ماي  23الصادر في  38-69الامر رقم   1
ر، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ييلالي، اشكالية عجز ميزانية البلديات، مذكرة ماجستجحمد بالأ  2

 .17ص ،2010التسيير، جامعة تلمسان، 
 .54فريدة مزياني، مرجع سابق، ص   3
، دار الثقافة 03الادارة المحلية، الطبعة  ثره على كفايتها في نظمأخالد سمارة الزغبي، تشكيل المجالس المحلية و   4

 .48ص ،1993والنشر والتوزيع، الاردن، 
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 هداف الجماعات المحلية:أ-2

دارة مرفق محلي ذو نفع عام إساسي للجماعات المحلية هو تحقيق ان الهدف الأ
دارة من المواطن ويسمح للمواطنين بالمشاركة في خذ بالخصوصيات المحلية ويقرب الإيأ

 هداف التالية:لتحقيق الأ اساسأصنع القرار، وعلى العموم فالجماعات المحلية وجدت 

 هداف السياسيةالأ :ولاأ

ساس بمبدأ تشكيل المجالس أقليمية هداف السياسية للجماعات المحلية الإترتبط الأ
 هدافا منها:أنتخاب، وهذا المبدأ يحقق المحلية بالإ

 هلى تحقيقإ: تعتبر الديمقراطية الهدف الرئيسي الذي تسعى الديمقراطية -
بواسطة حقق هذه الديمقراطية من خلال المجالس المحلية المنتخبة تالجماعات المحلية، وت

ن الجماعات المحلية أدارة في هذه المجتمعات وكثيرا ما يقال المجتمع المحلي لتتولى الإ
المحلية تعتبر جزء لا  الإدارةن ديمقراطية أموذجية للديمقراطية والحقيقة هي المدرسة الن

 1يتجزأ وقاعدة لنظام الحكم الديمقراطي بالدولة كلها.
كما تتيح فرصة لتدريب القيادات واعدادها لشغل مناصب سياسية في المجال  -

 2التشريعي والتنفيذي على المستوى الوطني.
ما تساهم به الجماعات  : بفضلالتكامل القوميدعم الوحدة الوطنية وتحقيق  -

لى الاهتمام بالشؤون العامة إضعاف مراكز القوى القائمة، كما تدفع المواطنين المحلية لإ
ن يرفع كرامتهم وتحسيسهم أور من شأنه عوتوثيق صلتهم بالحكومة، بحيث تنمي ش

سياسية من خلال تقوية بحقوقهم الوطنية وواجباتهم القومية كما تسمح بتحقيق التنمية ال
 3الفهم السياسي لدى المواطن.

                                                           
كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  ر،يحي، الجماعات الاقليمية بين الاستقلالية والتبعية، مذكرة ماجستلعبد الناصر صا 1

 .6، ص2009/2010
 .20احمد بالجيلالي، المرجع السابق، ص  2
 .22، ص2001رة المحلية دراسة مقارنة، دار المسيرة للطباعة والنشر، عمان، االشيخلي، الادعبد الرزاق  3
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جتماعي قتصادي والإية الى تقوية البناء السياسي والإدارة المحلتهدف كذلك الإ -
ثره في أختصاصات بدلا من تركيزها في العاصمة، مما يظهر للدولة: وذلك بتوزيع الإ

 و الخارج.أمواجهة الازمات والمصاعب التي قد تتعرض لها الدول في الداخل 

 داريةهداف الإثانيا: الأ

شراف على ئمة لتقديم الخدمات المحلية والإيعتبر نظام الجماعات المحلية وسيلة ملا
 تي:يجازها في الآإدارتها ويمكن إ

دارة المركزية حيث تنتقل القضاء على البيروقراطية التي تتصف بها الإ -
شخاص يدركون طبيعة الحاجات المحلية ألى هيئات و إصلاحية تقديم الخدمات المحلية 

 شراف المستفيدين من تلك الخدمات.ا  و روتين، برقابة و أها دون عوائق لويستجيبون 
 مكانية تعميمها.إيق ومحدود لبحث مدى ضتاحة فرص تجريبية على مستوى إ -
مثل للموارد ستخدام الأذ تسعى المجالس المحلية للإإدارية تحقيق الكفاءة الإ -

لا إكبر عدد منهم، ولن يتحقق هذا يسر السبل ولأأوتوفير الخدمات للمواطنين بالمتاحة 
دارة في تسيير الخدمات المختلفة، وقياس مدى كفاية الخدمة عن عن طريق كفاءة الإ

 1شباع حاجات المواطنين.إمدى قدرتها على 

 هداف الاجتماعيةثالثا: الأ

 الخدمات المحلية.تحقيق رغبات واحتياجات السكان المحليين من  -
ثير على صناعة وتنفيذ أفي الت تههميأشعور الفرد داخل المجتمعات المحلية ب -

 القرارات المحلية مما يعزز ثقته بنفسه.
ركزية بقاعدتها الشعبية وتنمي تساهم الجماعات المحلية في ربط الحكومة الم -

 نتماء للوطن لدى المواطنين.حساس بالإالإ

 
                                                           

 .6عبد الناصر صالحي، مرجع سابق، ص  1
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 الجماعات المحليةالمطلب الثاني: نظام 

 15المادتين  لأحكامتعد الولاية والبلدية في الجزائر هي الجماعات المحلية طبقا 
ين في تعلى التوالي المؤرخ 08-90و 09-90معرفتين بالقانون الو  رمن الدستو  16و

دارة شؤونه عبر إنهما وسيلتين للتنظيم المحلي ومشاركة المواطن في أب 1990فريل أ 07
 الشعبية المحلية المنتخبة.المجالس 

ر عن ين مصطلح الجماعات المحلية في الجزائر استعمله الدستور الجزائري للتعبإ
 لولاية والبلدية.اساسيتين هما: أخيرة من وحدتين قليمية، وتتكون هذه الأاللامركزية الإ

 : الولايةولالأ  فرعال

 مفهومها: -1

واطار لتجسيد اللامركزية ة تمثل الجماعة الاقليمية للدولة يالولاية هي هيئة دستور   
دارية ومكان لمشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية، تتمتع بالشخصية المعنوية الإ

يضا الدائرة الادارية غير الممركزة للدولة وتحدث بموجب أهي و والذمة المالية المستقلة، 
 1القانون.

من الدستور الجزائري  01الفقرة  16طبقا للمادة وذلك  ةيالولاية هيئة دستور  -
 "الجماعات الاقليمية للدولة هي البلدية والولاية". 2016المعدل سنة 

هي تجسيد للامركزية  الولايةن إ :داريةقليمية للامركزية الإإالولاية جماعة  -
تسمح للمواطنين بتسيير  لأنهادارية المحلية، قليمية وصورة من صور الديمقراطية الإالإ

نتخاب ممثليهم في المجالس الشعبية الولائية، وقد نصت إل ، من خلابأنفسهمشؤونهم 
 المنتخب قاعدة اللامركزية". سمن الدستور صراحة على ذلك "يمثل المجل 17المادة 
ويكون ذلك من  :الولاية اطار لمشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية -

لي المواطنين في المجلس الشعبي الولائي مما يجعلهم يساهمون في خلال تواجد ممث
                                                           

فيفري  29الصادرة بتاريخ  ،12العدد  يدة رسمية،يتعلق بالولاية، جر  2012فيفري  21مؤرخ في  07-12قانون رقم   1
 .09، ص01المادة ، 2012
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تسيير شؤون الولاية نيابة عنهم، وقد تم النص على ذلك في مختلف الدساتير الجزائرية 
نه لم ألا إالمنتخب مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية".  سها "المجللبقو 

ي الذ 10-11لولاية على خلاف قانون البلدية يتم النص على ذلك صراحة في قوانين ا
طار إالبلدية مكان لممارسة المواطنة، وتشكل " 02نص على ذلك صراحة في مادته 

دخل أن المشرع أمشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية، ويرجع السبب في ذلك 
نه أفي حين ليات قصد تحقيق ذلك المقاربة التشاركية في التسيير البلدي وقدم بعض الآ

كيد المؤسس الدستوري على هذا التوجه في التعديل ألها في قانون الولاية، بالرغم من تأغف
"تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية  03الفقرة  15في مادته  2016خير الدستوري الأ

 على مستوى الجماعات المحيلة".
عتبار الولاية إن إ بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة ةتتمتع الولاي -
يا، وبالتالي لعلى كونها هيئة مستقلة وظيفيا وما اساسأة يرتكز يليمية لامركز إقجماعة 

هلية التقاضي وذمة أذ لها إثار آفهي تتمتع بالشخصية المعنوية وما يترتب على ذلك من 
 1قليم ومقر رئيسي.ا  سم و إمالية مستقلة، ولها 

الإدارية غير الممركزة للدولة وتشكل هذه الصفة قضاء الولاية هي أيضا الدائرة  -
 لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة.

تساهم الولاية مع الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية  -
 ين الإطار المعيشي للمواطنين.والثقافية وحماية البيئة وكذا حماية وترقية وتحس

: إن إنشاء الولايات هو من اختصاص السلطة تحدث الولاية بموجب قانون -
 2ختصاص أصيل للبرلمان،إالتشريعية، لأنه يندرج في إطار التقسيم الإقليمي للبلاد وهو 

وبالتالي لا يمكن للسلطة التنفيذية إحداث ولايات بموجب مراسيم لأن هذا المجال يندرج 
ختصاص السلطة التنظيمية للسلطة التنفيذية في حين أن تغيير اسم الولاية أو إخارج 

 تعيين مقرها الرئيسي أو تحويله يتم بموجب مرسوم رئاسي.
                                                           

 .السالف الذكر 07-12رقم  القانون  1
المعدل سنة  1996، 76العدد  ،، جريدة رسمية1996ديسمبر  7من دستور الجزائر المؤرخ في  140المادة   2

 .2016، 14عدد ال ،، جريدة رسمية2016مارس  07المؤرخ في  2016
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 تيي:كالآ 69/38أما عن تعريفها فقد عرفها الأمر رقم 

"الولاية هي جماعة عمومية إقليمية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي ولها 
ختصاصات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وهي تكون أيضا منطقة إدارية إ

 1للدولة".

وأيضا جاء في نص آخر: "تحدث الولاية بموجب قانون ويحدد اسمها ومركزها 
 2بموجب مرسوم".

المتضمن قانون الولاية "الولاية هي جماعة  90/09رقم:  عرفها كذلك القانون
عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتشكل مقاطعة إدارية 

 3للدولة".

 4وجاء في نفس القانون أن "الولاية إقليم واسم ومقر"

حات والذي جاء بعدة إصلا 1989نلاحظ أن هذا القانون هو أول قانون تلى دستور
 سياسية واقتصادية لم يغير في تعريف الولاية.

 المتضمن قانون الولاية. 12/07وعرفها كذلك القانون رقم 

"الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية 
 المستقلة".

لتنفيذ وهي أيضا الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة قضاء 
وتساهم مع ، بين الجماعات الإقليمية والدولة السياسات العمومية التضامنية والتشاورية

                                                           

، الصادرة بتاريخ 44، العدد يدة رسميةجر  ،المتضمن قانون الولاية 1969ماي  22المؤرخ في  69/38الأمر رقم  1 
 .520ص ،01المادة ، 1969ماي  22
 .02المادة السالف الذكر،  69/38الأمر رقم   2
أفريل  07الصادر في  15العدد  ،المتضمن الولاية، جريدة رسمية 1990أفريل  07المؤرخ في  90/09القانون رقم   3

 .504ص، 01المادة ، 1990
 .02المادة السالف الذكر،  90/09القانون   4
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الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا حماية البيئة 
وتتدخل في كل المجالات  وكذا حماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

الاختصاص المخولة لها بموجب القانون شعارها: بالشعب وللشعب وتحدث بموجب و 
 1القانون".

وهذا التعريف يعتبر الأطول والأشمل للولاية منذ الاستقلال وذلك ما جعله يحيط 
عي فيه الأسلوب الحداثي للمواطنة، وجاء ابكل المعايير المعروفة في تعريف الولاية، ور 

 الجديدة التي أعلنها رئيس الجمهورية. ليواكب فترة الإصلاحات

 نبذة عن التطور التاريخي للولاية:

 ساسيتين كانت قد مرت بها الإدارة الولائية بالجزائر هما:أنميز بين مرحلتين 

 مرحلة الاستعمار: -1

أثبتت الدراسات التاريخية إصرار سلطات الاحتلال الفرنسي على هدم مؤسسات 
إلى  1845لقد تم تقسيم البلاد عام  ومنها المؤسسات الإدارية. الدولة والمجتمع الجزائري

ثلاث أقاليم، ثم أحدثت تقسيمات تعسفية أخرى الأقاليم الثلاثة لإخضاع السكان لأنظمة 
 2الإدارة المدنية والعسكرية الاستعمارية حسب كثافة الجيش والمعمرين.

 Organisation) "القالي"بغض النظر عن التعديلات التي تطرأ على التنظيم 
departemental  ) واستراتيجيته. )الولائي( تبعا لأهداف الاستعمار 

 مرحلة الاستقلال: -2

مستوى على عمدت السلطات العامة بعد الاستقلال إلى اتخاذ جملة من الإجراءات 
التنظيم الولائي تمثلت في عدم سلطات الوالي من جهة وضمان قدر معين من التمثيل 

 الشعبي.
                                                           

 .05، صالسالف الذكر 12/07القانون رقم   1
 .46، ص2014 الجزائر، ،دار العلوم للنشر والتوزيعمحمد الصغير بعلي، الولاية في القانون الإداري الجزائري،   2



الاطار المفاهيمي للإستثمار والجماعات المحلية الفصل الأول                          

 
37 

 ففي فترة أولى تم إحداث لجان جهوية للتدخل الاقتصادي والاجتماعي -أ
(CDIES)   المصالح الإدارية وممثلين عن السكان يعينهم الوالي الذي  تضم ممثلين عن

بالمصادقة على المشاريع  اتؤول إليه رئاسة اللجنة، وهذه اللجان يكون دورها استشاري
 المقدمة من طرف الوالي.

تم استخلاف اللجنة السابقة بمجلس  1967وفي فترة ثانية بعد انتخابات البلدية  -ب
الذي كان يتشكل من جميع رؤساء المجالس  (ADESواجتماعي )جهوي اقتصادي 

 حزب من النقابة. الشعبية البلدية مع إضافة ممثل كل

ة، فقد يلامهام الو و ودور هذا المجلس اقتراح ومناقشة المشاكل والآفات الاجتماعية، 
 69/38وقد ظل هذا الوضع قائما الى حين صدور الأمر  1كان مجرد هيئة استشارية.

المتضمن لقانون الولاية، فطبقا لهذا الأمر قام التنظيم الولائي  1969ماي  23المؤرخ في 
 ثلاثة أجهزة أساسية هي:على 

 البلدي. وهي هيئة منتخبة على غرار المجلس الشعبيالمجلس الشعبي الولائي:  -

يتشكل تحت سلطة الوالي ومن مديري مصالح الدولة  المجلس التنفيذي للولاية: -
 المكلفين بمختلف أقسام النشاط في الولاية.

هو الحائز على السلطة في الولاية ومندوب الحكومة لها يعين من طرف الوالي:  -
 2رئيس الدولة.

 09-90ة هذا القانون رقم تم إصدار قانون جديد للولاي 1989وبعد صدور دستور 
للتماشي مع نظام التعددية السياسية وهو القانون الذي تم  1990 أفريل 07المؤرخ في 

 المتعلق بالولاية. 2012فيفري  21المؤرخ في  07-12استبداله بالقانون رقم 

 
                                                           

 .48/49، صابقمرجع س ،محمد الصغير بعلي  1
 .50ص ،سابقمحمد الصغير بعلي، مرجع   2
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  07-12 انونالتعديلات الجديدة في إدارة الولاية حسب ق -3

السابقة في إدارة الولاية والذي كان  صحيح النقائجاء قانون الولاية الجديد لتص
حيث يحتوي على  ،ليؤسس أرضية لبناء نظام مركزي في الجزائر خلال السنوات المقبلة

هيئة تهدف إلى إصلاح هياكل الدولة ومساعي الحكومة لتنسيق رسم السياسات  181
العمومية وترشيد القرار على المستوى المحلي، وكذا تمكين الولاية من القيام بدورها في 

 مجال التنمية.

ير ورد قانون الولاية في خمسة أبواب تناول الباب الأول تنظيم الولاية والثاني س
المجلس الشعبي الولائي وصلاحياته، والثالث خصص للوالي وسلطاته وقراراته، والرابع 
تناول إدارة الولاية وتنظيمها ومسؤولياتها وأملاكها أما الباب الخامس فتناول ميزانية 

 الولاية.

فإنه يوجد على مستوى الولاية هيئتان  02وحسب المادة  12/07وبموجب القانون 
شعبي الولائي والوالي، فالأول منتخب والثاني معين وهما من أهم الهيئات هما المجلس ال
 1المسيرة للولاية.

وعليه فإن الولاية تساهم في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
 والثقافية وحماية البيئة وكذا حماية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.

 : البلدية.الثانيالفرع 

 مفهومها: -1

هناك من يعرف البلدية على أنها الجماعة القاعدية الإقليمية السياسية الاقتصادية، 
الثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية العمومية التي ينتج عنها الاستقلال المالي وحرية 

                                                           
1 ماجستير، تخصص الدولة  رسالة 07-12بلال بلغالم، إصلاح الجماعات الإقليمية الولاية في إطار قانون   

 .91، ص2012/2013والمؤسسات العمومية، 
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التقاضي ولها نفس الامتيازات المقررة على الأشخاص ما عدا المرتبطة منها بالشخصية 
 1ة.الطبيعي

منه نصت  15نجد المادة  1996ديسمبر  7المؤرخ في  1996وعرفها دستور 
 2"الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية، البلدية هي الجماعة القاعدية". على أن

في  2016مارس  7المؤرخ في  2016وعرفت في التعديل الدستوري لسنة  -
الإقليمية هي البلدية والولاية، البلدية هي الجماعة منه على أن "الجماعات  16المادة 

 3الإقليمية".

تعريفا آخر  1990أفريل  07المؤرخ في  08-90وجاء في قانون البلدية رقم  -
منه على أنها "الجماعة الإقليمية الأساسية تتمتع بالشخصية  01للبلدية في المادة 

 4نون".المعنوية والذمة المالية المستقلة وتحدث بموجب قا

عرف البلدية في  2011جويلية  22المؤرخ في  10-11وقانون البلدية رقم  -
منه على أنها "الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة تتمتع بالشخصية المعنوية  01المادة 

 والذمة المالية المستقلة وتحدث بموجب قانون".

الإقليمية اللامركزية ومكان البلدية هي القاعدة "منه تنص على أن  02أما المادة 
 5ممارسة المواطنة وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية".

                                                           
، 2خير الدين قاضي، الديمقراطية التشاركية برديم جديد لتفعيل التنمية المحلية في الجزائر، مجلة أكاديميا، ع  1

 .80، ص2014
 السالف الذكر. 1996دستور الجزائر لسنة   2
 .السالف الذكر 2016دستور الجزائر لسنة   3
 .15ددعال، المتعلق بالبلدية، جريدة رسمية، 1990أفريل  11المؤرخ في  08-90قانون رقم   4
 3، الصادر بتاريج 37 ، جريدة رسمية، العددالمتعلق بالبلدية ،2011 جوان 22المؤرخ في  10-11قانون رقم   5

 .2011جويلية 
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ويمكن تعريفها أيضا على أنها هيئة دستورية تمثل الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة 
طار لتجسيد اللامركزية الإدارية ومكان لمشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية ، وا 

 1تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وتحدث بموجب القانون.

 ويمكن شرح كل عنصر من عناصر التعريف كالآتي:

من الدستور الجزائري  01الفقرة  16وذلك طبقا للمادة  البلدية هيئة دستورية -
 "الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية. 2016المعدل سنة 

من  16من المادة  02وهذا ما نصت عليه الفقرة  بلدية جماعة إقليمية قاعديةال -
، ويقصد بأنها قاعدية هي أن البلدية هي الخلية "الدستور "البلدية هي الجماعة القاعدية

الأساسية في التنظيم الإداري للدولة أي أنها الهيكل الإداري القاعدي الذي يكون في 
 قصد تلبية حاجياتهم المحلية.اتصال مباشر مع المواطنين 

إن البلدية هي تجسيد للامركزية  البلدية جماعة إقليمية للامركزية الإدارية -
الإقليمية وصورة من صور الديمقراطية الإدارية المحلية، لأنها تسمح للمواطنين بتسيير 

المادة شؤونهم بأنفسهم، من خلال انتخاب ممثليهم في المجالس الشعبية البلدية وقد نصت 
 ."يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية"من الدستور صراحة على ذلك  17

طار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون  - البلدية مكان لممارسة المواطنة وا 
إلا أنه لم يتم النص على ذلك صراحة في قوانين البلدية إلى غاية القانون العمومية 
مكان لممارسة المواطنة وتشكل إطار مشاركة البلدية " 02في مادته  10-11الأخير 

المواطن في تسيير الشؤون العمومية، ويرجع السبب في ذلك أن المشرع أدخل المقاربة 
عتبار البلدية الإطار المؤسساتي لممارسة إالتشاركية في التسيير المحلي، من خلال 

ى بعض الآليات في الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير الجواري، إذ تم النص عل
 2."هذا الشأن منها

                                                           
 .07، صالسالف الذكر 10-11قانون رقم   1
 .08، صالسالف الذكر 10-11القانون رقم   2
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يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم واستشاراتهم 
جتماعية والثقافية حسب الشروط حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والإ

الخصوص، الوسائط ستعمال على وجه إالمحددة في هذا القانون، ويمكن في هذا المجال 
 والوسائل الإعلامية المتاحة.

 كما يمكن المجلس الشعبي البلدي تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين
قصد تحقيق أهداف الديمقراطية المحلية في إطار التسيير الجواري، يسهر المجلس 

يز الشعبي البلدي على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحف
 المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم.

ك شؤون البلدية، أن يستعين يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي، كلما اقتضت ذل
ستشارية بكل شخصية محلية وكل خبير أو كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا، إبصفة 

لأشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم أو الذين من شأنهم تقديم أي مساهمة مفيدة 
 طبيعة نشاطاتهم.

على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا  1يمكن لكل شخص الإطلاع
القرارات البلدية، باستثناء المتعلقة بالحالات التأديبية والمسائل المرتبطة بالحفاظ على 

دي والمتعلقة بسير الإجراءات القضائية، كما النظام العام والقرارات البلدية ذات الطابع الفر 
يمكن لكل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة كاملة أو جزئية على نفقته بعد 

في  2016وقد تم تأكيد هذا التوجه في التعديل الدستوري الأخير  2دخولها حيز التنفيذ.
 عات المحلية"."تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجما 03فقرة  15مادته 

تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة: إن اعتبار البلدية جماعة 
وظيفيا وماليا، وبالتالي فهي تتمتع  تكز أساسا على كونها هيئة مستقلةإقليمية لامركزية ير 

تزام كتساب الحقوق والإلإبالشخصية المعنوية وما يترتب عن ذلك من آثار، إذ لها أهلية 
                                                           

 الإطلاع يكون مجانا يجب أن يتم بداخل المقرات التابعة للبلدية وبحضور الموظف المعني.  1
كيفيات الإطلاع على مستخرجات مداولات ، يحدد 2016جوان  30ؤرخ في م 190-16المرسوم التنفيذي رقم   2

 .08، ص2016جويلية  12، الصادر بتاريخ 41المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية، جريدة رسمية، العدد 
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قليم إبالواجبات ومباشرة التصرفات القانونية وأهلية التقاضي وذمة مالية مستقلة ولها  سم وا 
 ومقر رئيسي.

ختصاص السلطة إ: إن إنشاء البلديات هو من تحدث البلدية بموجب قانون
 1التشريعية، لأنه يندرج في إطار التقسيم الإقليمي للبلاد وهو اختصاص أصيل للبرلمان.

لا يمكن للسلطة التنفيذية إحداث بلديات بموجب مراسيم لأن هذا المجال يندرج  وبالتالي
ختصاص السلطة التنظيمية للسلطة التنفيذية، في حين أن تغيير اسم بلدية أو إخارج 

تعيين مقرها الرئيسي أو تحويله يتم بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير وزير الداخلية 
رأي الوالي ومداولة المجلس الشعبي البلدي المعني مع والجماعات المحلية بعد أخذ 

 إخطار المجلس الشعبي الولائي بذلك.

 نبذة عن التطور التاريخي بما فيها جميع مراحل التعديل: -2

يمكن التمييز بين مرحلتين أساسيتين مرت بهما الإدارة البلدية في الجزائر هما: 
 المرحلة الاستعمارية، ومرحلة الاستقلال.

 أولا: المرحلة الاستعمارية.

أقام الإحتلال الفرنسي على المستوى المحلي هيئات إدارية عرفت  1844منذ سنة 
بالمكاتب العربية مسيرة من طرف ضباط الاستعمار بهدف تمويل الجيش الفرنسي 
والسيطرة على مقاومة الجماهير، وبعد الاستباب النسبي للوضع في الجزائر عمدت 

ومنذ سنة  ،ية إلى تكييف وملائمة التنظيم البلدي تبعا للأوضاع والمناطقالسلطات الفرنس
 2أصناف من البلديات وهم: 3أصبح التنظيم البلدي في الجزائر يتميز بوجود  1868

وجد هذا الصنف في المناطق الجنوبية وبعض المناطق النائية البلديات الأهلية:  -
 .1830في الشمال إلى غاية 

                                                           
 .140المادة السالف الذكر،  2016سنة لدستور الجزائر   1
 .133، ص2002الجزائر،  ،نشر والتوزيعدار العلوم للمحمد الصغير بعلي، القانون الإداري )التنظيم الإداري(،   2
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هذه البلديات كانت تغطي الجزء الأكبر من الإقليم الجزائري، البلديات المختلطة:  -
 مناطق التي يقل فيها تواجد الفرنسيين بالقسم الشمالي من الجزائر. 3حيث وجدت 

أقيمت أساسا في أماكن التواجد المكلف للفرنسيين البلديات ذات التصرف التام:  -
 ية.بالمدن الكبرى والمناطق الساحل

 ثانيا: مرحلة الاستقلال:

تعرضت البلدية في هذه  (:1967-1962البلديات في المرحلة الإنتقالية ) -1
الفترة لنفس الأزمة التي هزت باقي المؤسسات على اختلاف أنواعها، وهذا بحكم مغادرة 

بلدية كانت مشلولة عن  1500الأوروبيين أرض الوطن وقد أثبتت الدراسات أن أكثر من 
ل بحكم ظروفها الصعبة على المستوى المالي والتقني بل وحتى البشري في بعض العم

الأحيان، حيث فرض هذا الفراغ على السلطة آنذاك أن تعمل على إنشاء لجان خاصة 
تتولى مهمة تسيير شؤون البلدية يقودها رئيس وكلت إليه مهام رئيس البلدية، كما قامت 

بلدية بعد أن وصل عدد البلديات  676ددها إلى السلطة بتخفيض عدد البلديات ليصل ع
سط ببلدية وضفتها السلطة الفرنسية لفرض هيمنتها و  1535أثناء الفترة الاستعمارية إلى 

 1نفوذها وتعزيز تواجدها في التراب الوطني.

وميثاق  1963لقد كان لدستور  مرحلة التفكير في إنشاء قانون البلدية. -2
الغ الأثر في إنشاء قانون البلدية على المستوى الرسمي الجزائر وميثاق طرابلس ب
من النصوص المرجعية ومن تجربة الفترة الانتقالية  وانطلاقا ،والإعتراف بدورها الطلائعي

تحرك الهيكل السياسي المتمثل في المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني لإعداد 
الحزب وتم تبنيه في مجلس الثورة  مشروع قانون البلدية حيث عرف امتدادا واسع من قبل

 1988الذي طرح بقوة خاصة بعد أحداث أكتوبر و  1967في جانفي 

 (:1990-1967مرحلة قانون البلدية )-3
                                                           

 .136مرجع سابق، ص ،شرح قانون البلديةعمار بوضياف،   1
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لقد تميز هذا القانون بالتأثر بالنموذجين الفرنسي واليوغسلافي حيث أن التأثر 
سائل التنظيمية بالنموذج الفرنسي يظهر من خلال اختصاص البلديات، وكذا بعض الم

ما التأثر بالنموذج اليوغسلافي فيعود سره إلى وحدة أالأخرى بحكم العامل الاستعماري 
عطاء الأولوية في  المصدر الإيديولوجي )النظام الاشتراكي( واعتماد نظام الحزب الواحد وا 

 1مجال التسيير للعمال والفلاحين.

رحلة تم استبدال مصطلح في هذه الم :1974مرحلة التقسيم الإداري لسنة  -4
 74-69الصادر بمقتضى الأمر  1974المقاطعة بمصطلح الولاية بموجب تقسيم سنة 

ولاية أما عدد  31إلى  17من  الولاياتحيث ارتفع عدد  1974جويلية  2المؤرخ في 
، حيث كان الهدف 1967بلدية في سنة  676بعد أن كان عددها  704البلديات فبلغ 

الفوارق بين بلديات الوطن من  حدةمن التوازن الإقليمي والقضاء على من ذلك إيجاد نوع 
 خلال توسيع الأنشطة الاقتصادية وتكثيفها.

وجدت بلديات تتميز  1984إلى غاية  :1984مرحلة التقسيم الإداري لسنة  -5
بالاستقرار السياسي والاقتصادي، وبهدف تقريب الإدارة من المواطن وتكريسا لمبدأ 

ولاية وبقي  48بلدية و 1541اللامركزية والاستقلالية تضاعف عدد البلديات ليصل إلى 
دائرة بموجب  522هذا الوضع ليومنا هذا وكذلك تضاعف عدد الدوائر ليصل إلى 

وذلك بهدف الإشراف  1991أوت  24المؤرخ في  306-91المرسوم التنفيذي رقم 
 يب الهيئة المشرفة على رقابة البلديات.الفعال على العدد الهائل من البلديات وتقر 

تميزت هذه المرحلة بخضوعها لمبادئ  :1990مرحلة قانون البلدية لسنة  -6
وعلى رأسها إلغاء نظام الحزب الواحد واعتماد نظام  1989وأحكام جديدة أرساها دستور 

جال الترشح ولم يعد في هذه المرحلة للعمال والفلاحين أي أولوية في م ،التعددية الحزبية
 2كما كان من قبل بعد أن تم إثبات التخلي عن الاشتراكية.

                                                           
 .137، صسابقمرجع ، شرح قانون البلدية عمار بوضياف،  1
 .44لجيلالي، مرجع سابق، ص اأحمد ب  2
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تميز هذا القانون بإدراجه ضمن إطار إصلاح  :2011مرحلة البلدية لسنة  -7
رساء دولة الحق والقانون، لذا جاء  الجماعات المحلية المتمثل في إصلاح هياكل الدولة وا 

لتحقيق الديمقراطية وكذلك ترقية حقوق لمحلية ا تكريس مشاركة المواطنين في الشؤون
 1المرأة من خلال توسيع حظوظها في تمثيل المجالس المنتخبة.

 :11/10التعديلات الجديدة في إدارة البلدية حسب القانون  -3

بصدور سلسلة من التعديلات فيما  2017إلى غاية  2011الفترة بين  تتميز 
 11/10ا البلدية من خلال إصدار القانون يخص إدارة وتنظيم الجماعات المحلية بما فيه

 المتعلق بقانون البلدية. 2011جويلية  22المؤرخ في 

حيث يهدف هذا القانون إلى منح المجالس المحلية البلدية الحرية في توفير مداخيل 
البلديات ومنح حق التصرف في ميزانيات ومخططات التنمية المحلية، بالإضافة إلى 

 في الإختيارات التنموية المحلية.تعزيز دور البلدية 

كما شمل القانون حلولا لمشاكل التسيير للبلديات، من خلال السماح بإشراك 
المواطن في اتخاذ القرارات من خلال تمكينه من أجور الجمعيات العامة للمجالس البلدية، 

 ين.نشغالات المواطنإوتفعيل أدوار لجان الأحياء كممثلين داخل هذه الجمعيات لنقل 

كما سمح هذا القانون للجماعات المحلية والبلديات بإنشاء مؤسسات اقتصادية تسمح 
بتوفير موارد مستدامة للبلديات تمكنها من المشاركة في لعب دور في دفع عجلة التنمية 

 في الجزائر.

  
                                                           

جامعة ورقلة،  ،والعلوم السياسيةكلية الحقوق لطيفة عشاب، النظام القانوني للبلدية في الجزائر، مذكرة ماجستير،   1
 .15، ص2013
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 ملخص

يعتبر موضوع الاستثمار أحد ركائز التنمية من خلال الدور الإيجابي الذي يلعبه 
الاستثمار في دفع عجلة الاقتصاد الوطني بحيث يؤدي إلى تشغيل الطاقة الإنتاجية 

كان يرجع هو الآخر  نوالموارد البشرية كما يعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي، وا  
بالفائدة على الدولة، إلا أنه يعود أيضا وبشكل مباشر على الجماعات المحلية وأفرادها 

التي تعتبر أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري، تتولى  ،ت المحليةالجماعا ،هذه الأخيرة
إدارة الشؤون والخدمات على المستوى المحلي، من خلال توزيع الوظيفة الإدارية بين 
السلطة المركزية ووحدات إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي أسندت لها 

وبالتالي يمكن الجزم أن الاقتصاد  ،ستوى المحليمهمة النهوض بمشاريع التنمية على الم
فالاستثمار الوطني ينعكس إيجابا على الجماعات المحلية  ،الوطني والمحلي متكاملان

 والاستثمار المحلي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني لأنه جزء منه.
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العديد من التدابير الأساسية  ذاختإأيا كان نوعه أو صورته ستثمار الإيقتضي تدعيم 
ة السياسية المتجسدة في التهيئة التشريعية وتهيئة دار لإنجاحه، وما رأسمال الاستثمار والإ

بمفهومه التقليدي إلا بعض تلك العناصر، فنحن في عصر السرعة المناخ الاستثماري 
دعامات الأساسية فقط والعولمة في شتى المجالات، إذ أصبح الاعتماد على ما يسمى بال

 ستثمار غير كافي أو قد يكون غير مجدي كما في وقتنا الحالي.في تدعيم الإ

الجماعات المحلية من  ولعل دور الجماعات المحلية أبرز مثال لذلك، فحتى تتمكن
ستثمارات التي تقام على إقليمها، وجب على السلطة المركزية وضع أسس تدعيم الإ

رتأينا إولذلك  ،قانونية وكذا آليات وأجهزة تمكن تلك الجماعات من أداء المهام المنوطة لها
تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين بحيث تناولنا في المبحث الأول أسس تدخل الجماعات 

وفي المبحث الثاني آليات تدخل الجماعات المحلية في ، مجال الاستثمار محلية فيال
 الاستثمار.
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 ل الجماعات المحلية في الاستثمارالمبحث الأول: أسس تدخ

بصفة أن الجماعات المحلية هي الوحدة الإدارية غير الممركزة للدولة وأن البلدية 
وكما سبق الذكر أن المركزية الإدارية تقوم على توزيع الوظيفة  ،هي الوحدة القاعدية لها

الإدارية بين السلطة المركزية والهيئات المحلية وعليه خول المشرع في قانوني البلدية 
والولاية كلا المجلسين مجموعة من الصلاحيات والهيئات في مجال الاستثمار التي 

طلب الثاني تناول صلاحيات الولاية، تم وفي الم ،تختص بها البلدية في المطلب الأول
التطرق إلى الدور الجديد للجماعات المحلية في ظل قانوني الاستثمار والمنافسة في 

 مطلب ثالث.

 10-11ول: البلدية في ظل القانون المطلب الأ 

البلدية هي النواة الرئيسية المشكلة للتنظيم الإداري اللامركزي باعتبارها الخلية 
 ارة اللامركزية، وهياكلها ثلاث وهي:الأولى للإد

 هيئة مداولة تتمثل في المجلس الشعبي البلدي. -
 هيئة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي. -
 1إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي. -

 لذا سنحاول التطرق إلى صلاحيات البلدية من خلال هيئاتها.

 الشعبي البلديالفرع الأول: المجلس 

تعمل البلدية عن طريق المجلس الشعبي البلدي على تطوير الأنشطة الاقتصادية 
المسطرة في برنامجها التنموي، وتشجع المتعاملين الاقتصاديين، كما يسمح قانون البلدية 

ما قتصادي تتمتع بالشخصية المعنوية، كإعامة ذات طابع  للمجلس بإنشاء مؤسسات
يطالب المجلس بإحداث تعاونيات إنتاجية وخاصة في القطاع الفلاحي مع تشجيع 

                                                           
 ، السالف الذكر.10-11من القانون  15المادة   1
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للسلطة المحلية الاستقلالية  الاستثمارات الفلاحية، وهذا بناء على منح السلطة المركزية
 .1الحالية الواسعة لتولي متطلبات التنمية المحلية

البلدي بنوع من وفي ما يلي سنحاول التطرق إلى صلاحيات المجلس الشعبي 
 التفصيل.

 أولا: في المجال الاقتصادي

تقوم البلدية ممثلة في المجلس الشعبي البلدي بكل مبادرة أو عمل من شأنه تطوير 
، وتعمل على تشجيع المتعاملين  2الأنشطة الاقتصادية في نطاق مخططها التنموي

لاقتصاديين في مجال الاقتصاديين وتوسيع قدراتهم السياسية وذلك بتشجيع المتعاملين ا
حيث نجد عمليا بلديات بحكم موقعها الجغرافي ومناظرها الخلابة تعد بلديات  3،ستثمارالإ

... لذا يجب أن تستثمر في المجال  سياحية بطبيعتها مثل: غوفي، جميلة، تمقاد
 السياحي.

ستثمارات يتم إسنادها إلى صناديق المساهمة إوتخصص البلدية رأسمال على شكل 
مؤسسات عامة اقتصادية )ذات طابع صناعي  ئابعة للجماعات المحلية، ولها أن تنشالت

دية أو الصناعة الحديثة وتتمتع بالشخصية قليأو تجاري( سواء في مجال الصناعة الت
 المعنوية والاستقلال المالي لأجل تسيير مصالحها، والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية.

طبيق اللامركزية في تسيير شؤون الدولة يجعل للجماعات وبالتالي يمكن القول أن ت
في تجسيد طموحات أفراد المجتمع من خلال الاهتمام بتطلعاته وظروفه  اكبير  االمحلية دور 

 في ظل واقعه المحلي وانطلاقا من ما يملكه من موارد في حيزه المحلي وبالتالي تتمكن
يع المجالات بها يتماشى مع الواقع البلدية من إشباع حاجات السكان المحليين في جم

 المحلي وحاجاته، وبالتالي تساهم الهيئات المحلية في تنمية المجتمع.
                                                           

1 www.islamfin.4007.com, 24/04/2019. 22:30 h. 
 السالف الذكر. 11/10 من القانون 111المادة   2
 .59فريدة مزياني، مرجع سابق، ص   3
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لى سعي البلدية وسهرها على الحفاظ على وعائها إهذا الصدد بكما تجدر الإشارة 
العقاري ومنح الأولوية في تخصيصها لبرامج التجهيزات العمومية والاستثمار الاقتصادي، 

 1وكذلك الحفاظ على الأملاك العقارية التابعة للأملاك العمومية للدولة.

 ثانيا: في المجال الاجتماعي

تقوم البلدية بإنجاز مؤسسات التعليم الأساسي وفق المقاييس الوطنية والخريطة 
المدرسية، وتعمل على صيانة هذه المؤسسات وتشجع النقل المدرسي، وتتخذ الإجراءات 

ا تشجيع التعليم ما قبل المدرسي وتعمل على ترقيته وهذا ما جاءت به التي من شأنه
من قانون البلدية "تتخذ البلدية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كافة  122المادة 

 الإجراءات قصد:

 إنجاز مؤسسات التعليم الإبتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية وضمان صيانتها. -
عم المدرسية والسهر على ضمان توفير وسائل نقل التلاميذ إنجاز وتسيير المطا -

 2والتأكد من ذلك..."

للمجلس الشعبي البلدي أن يبادر بكافة الإجراءات التي من شأنها التكفل بالفئات 
لات الصحة والشغل والسكن. إذ االاجتماعية المحرومة وتقديم يد المساعدة لها في مج

صحية وقاعات العلاج وصيانتها وتقوم في حدود إمكانياتها تتكفل البلدية بإنجاز المراكز ال
بصيانة الأجهزة والهياكل المكلفة بالشبيبة والثقافة والرياضة والترفيه، أي تعمل على 

 صيانة المراكز الثقافية المتواجدة في إقليم البلدية.

ة وتعمل البلدية في مجال السكن على خلق شروط الترقية العقارية العامة والخاص
وتنشيطها وتشارك في إنشاء المؤسسات العقارية عن طريق مستثمرين محليين أو أجانب 

 3وتشجع إنشاء التعاونيات العقارية وتساعد على ترقية برامج السكن أو تشارك فيها.
                                                           

 ذكر.ال، السالف 10-11من القانون  117المادة   1
 ، السالف الذكر.10-11من القانون  122المادة   2
 .59فريدة مزياني، مرجع سابق، ص  3
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كما تسعى البلدية عن طريق المجلس الشعبي البلدي بالسهر على حماية الأراضي 
 1ولاسيما عند إقامة مختلف المشاريع على إقليم البلدية.الفلاحية والمساحات الخضراء 

ويمكن للمجلس الشعبي البلدي في سبيل ممارسة مهامه أن يشكل من بين أعضائه 
قتراح من رئيسه عن طريق مداولة إلجنة خاصة لدراسة موضوع محدد وذلك بناء على 

مة مختصة بشؤون كما يملك المجلس صلاحية تكوين لجان دائ ،يصادق عليها بالأغلبية
ستثمار في مختلف القطاعات الأخرى والاستثمار وكل ما له علاقة بالإ الاقتصاد والمالية

وذلك من خلال إعداد عمليات تهيئة الإقليم  ،كالسياحة والصناعة وغيرها من القطاعات
من قانون البلدية على "يشكل المجلس الشعبي  31والتنمية المستدامة، حيث نصت المادة 

البلدي من بين أعضائه لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه ولاسيما تلك 
 ما يأتي:بالمتعلقة 

 الاقتصاد والمالية والاستثمار. -
 فة وحماية البيئة.الصحة والنظا -
 تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية. -
 الري والفلاحة والصيد البحري. -
 2الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب... الخ" -

هذا الصدد على فكرة التعاون المحلي بين البلديات حيث يمكن بكما لا يفوتنا التنبيه 
ة لبلديتين أو أكثر أن تقرر الإشتراك في مؤسسة عمومية مشتركة للمجالس الشعبية البلدي

الخدمات أو التجهيزات أو مصالح ذات نفع مشترك بينها، سعيا وراء  بين البلديات كتقديم
دارة مشاريع  تطوير نظام الإدارة المحلية وخلق التعاون بين المجالس المحلية لأجل تنفيذ وا 

 .الخدمات المشتركة
                                                           

 ذكر.ال، السالف 10-11من القانون  110المادة   1
 ذكر.ال، السالف 10-11من القانون  31المادة   2
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من قانون البلدية "يمكن لبلديتين متجاورتين أو  215في نص المادة وهذا ما ورد 
أكثر أن تشترك قصد التهيئة أو التنمية المشتركة لأقاليمها ولتسيير أو ضمان مرافق 

 عمومية جوارية طبقا للقوانين والتنظيمات.

نشاء مصالح  يسمح التعاون المشترك بين البلديات، للبلديات بتعاضد وسائلها وا 
 1سات عمومية مشتركة".ومؤس

حيث يكون للمؤسسات العمومية المشتركة بين البلديات الشخصية المعنوية 
والاستقلال المالي، وفي حالة وجود بلديات تملك أموالا وحقوقا مشاعة أي مشتركة بينها، 
لها أن تشكل لجنة مشتركة بين البلديات تتألف من منتخبي المجالس الشعبية البلدية 

دارة للبلديات ا لمعنية، في حالة عدم وجود مؤسسة مشتركة بين البلديات مكلفة بتسيير وا 
 2الأموال والحقوق المشاعة.

وفي هذا المجال يبرز عنصر التنسيق الذي يتمثل في ربط الهيئات التي تعمل في 
نطاق واحد برباط التعاون لتفادي التضارب والتكرار وضياع الوقت والجهد مثل: مرفق 

 الطرقات... الخ.الكهرباء، 

إن المتمعن لهذه الصلاحيات التي أدرجت في إطار القانون الجديد للبلدية تعكس 
مدى الإصلاحات التي باشرتها الدولة بغية إعطاء أولوية المبادرة في مشاريع الاستثمارية 
للبلدية باعتبارها البنية القاعدية في مجال ترقية الاستثمار المحلي بصفة خاصة 

 ر الوطني بصفة عامة.والاستثما

 الفرع الثاني: دور رئيس المجلس الشعبي البلدي.

يملك رئيس المجلس الشعبي البلدي الازدواجية في الصلاحيات، حيث يمثل البلدية 
 تارة ويمثل ويعمل لحساب الدولة تارة أخرى.

                                                           
 ذكر.ال، السالف 10-11من القانون  215المادة   1
 ذكر.ال، السالف 10-11من القانون  10-09المواد   2
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 أولا: بصفته ممثلا للبلدية.

ى من يعبر عن إرادتها، فقد لما كانت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية وتحتاج إل
أسند القانون البلدي مهمة تمثيلها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي حيث يتكفل بممارسة 

 الصلاحيات التالية:

تمثيل البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية وكل التظاهرات الرسمية، كما  -
 1يمثلها أمام الجهات القضائية.

الشعبي البلدي أموال البلدية والمحافظة على حقوقها حيث كما يدير رئيس المجلس  -
 يتكفل تحت مراقبة المجلس خاصة بـ:

o .تسيير إيرادات البلدية والإذن بالإنفاق 
o .إدارة مداخيل البلدية والأمر بالصرف ومتابعة تطور المالية البلدية 
o والإيجار. ناء الأملاك والمعاملات والصفقاتإبرام عقود اقت 
o اقصات أشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذهاالقيام بمن. 
o تخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم والإسقاطإ. 
o ممارسة كل الحقوق على الأملاك العقارية والمنقولة التي تملكها البلدية. 
o تخاذ التدابير المتعلقة بشبكة الطرق البلديةإ. 
o السهر على المحافظة على الأرشيف. 
o 2اخيل البلدية.ر مديتخاذ المبادرات لتطو إ 

أما في حالة تعارض مصالح رئيس المجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدية  -
 3يقوم المجلس بتعيين أحد الأعضاء لتمثيل البلدية في التقاضي والتعاقد.

 
                                                           

 ذكر.ال، السالف 10-11من القانون  78-77المواد   1
 ذكر.ال، السالف 10-11من القانون  82المادة   2
 .161، مرجع سابق، ص القانون الاداري والتنظيم الاداري، محمد الصغير بعلي  3
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 ثانيا: بصفته ممثلا للدولة.

باعتباره ممثلا للدولة في إقليم البلدية يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي 
بصلاحيات واسعة واردة بالعديد من النصوص القانونية وتتعلق بمجالات شتى نذكر منها 

 خاصة:

 1يسعى إلى احترام وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما. -
كما يقوم بتبليغ وتنفيذ القوانين والتنظيمات على إقليم البلدية وكذا على السهر  -

وبكل المهام التي يخولها له التشريع والتنظيم ة والنظافة العمومية، نعلى النظام والسكي
 2.المعمول بهما. وكل ذلك تحت إشراف الوالي

كما يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ جميع مداولات المجلس  -
 3الشعبي البلدي ويطلعه على ذلك.

ر وبالرجوع إلى جميع المهام السالفة الذكر نجد أن لرئيس المجلس الشعبي البلدي دو 
 في مجال الاستثمار.

 .07-12المطلب الثاني: الولاية في ظل القانون 

تعتبر الولاية حلقة وصل بين البلديات والإدارة المركزية وبهذا تضطلع بالمهام 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعميم التنمية في إطار تنفيذ البرامج والمخططات على 

وهذا ما نستنتجه من التعريف الوارد في  4الجماعات المحلية.المستوى الولائي وكذا تنشيط 
 ، المتعلق بالولاية حسب نص المادة الأولى منه السالفة الذكر.07-12القانون 
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وبما أن الولاية هي عبارة عن هيئتين متكاملتين ومشتركتين وفق ما يسمح به 
بة وأخرى معينة، ولكن ومختلفين من حيث التركيبة بين هيئة منتخ ،القانون من صلاحيات

 الأكيد أن هناك خطوط مشتركة بينهما على أساس أنهما مكونا واحدا وهو الولاية.

 وعليه سنحاول في ما يأتي التطرق إلى صلاحيات كل هيئة على حدى.

 الفرع الأول: دور المجلس الشعبي الولائي.

عن طريق  ختصاصها الإقليميإتقوم الولاية بوظائف متعددة ومختلفة ففي نطاق 
من قانون الولاية "تمارس الولاية باعتبارها جماعة  73أجهزتها وهذا ما نصت عليه المادة 

من هذا  4و 3إقليمية لامركزية صلاحياتها طبقا للمبادئ المحددة في المواد الأولى و
 القانون.

التدخل في  ،لمجلس الشعبي الولائي بالإضافة إلى التكفل بالمهام المنوطة لهليمكن 
المجالات التابعة لاختصاصات الدولة بالمساهمة في تنفيذ النشاطات المقررة في إطار 

 1"السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية...

وفي ما يأتي سنحاول التطرق إلى صلاحيات المجلس الشعبي الولائي بنوع من 
 التفصيل.

 أولا: في المجال الاقتصادي.

 ي الولائي في المجال الاقتصادي بالمهام التالية:يقوم المجلس الشعب

المخطط كإطار للترقية  إعداد مخطط التنمية على المدى المتوسط حيث يعتمد هذا -
 2والعمل من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية.

 يقوم كذلك في إطار مخطط التنمية بما يلي: -
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o  ويساهم في إعادة تأهيل المناطق تحديد المناطق الصناعية التي سيتم إنشاؤها
 الصناعية ومناطق النشاط في إطار البرامج الوطنية لإعادة الـتأهيل ويبدي رأيه في ذلك.

o .يسهل استفادة المتعاملين من العقار الاقتصادي 
o .يسهل ويشجع تمويل الاستثمارات في الولاية 
o باتخاذ كل  يساهم في إنعاش نشاطات المؤسسات العمومية المتواجدة بالولاية

 1التدابير الضرورية.

وعموما يتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها تنمية الولاية وذلك بتشجيع وترقية 
 الاستثمارات الاقتصادية على مستوى الولاية.

سكان إذ يعمل المجلس كذلك على تدعيم البلديات في مجال تطبيق برامج الإ -
اء العقاري ويشجع تنمية الحركة التعاونية يساهم في إحداث وخلق المؤسسات وشركات البن

كما يعمل على  للإيجار،ويشارك في ترقية برامج السكن المخصص  ،في ميدان السكن
 2تشجيع الاستثمار في مجال السكن.

 ثانيا: في المجال الفلاحي.

يبادر المجلس ويجسد العمليات التي تهدف إلى حماية وتوسيع الأراضي الفلاحية  -
تدابير الوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية، وكذا حماية التربة واستصلاحها ويشجع 

 3وتهيئة المساحات الفلاحية.

يبادر المجلس بكل الأعمال التي تهدف إلى حماية الثروة الغابية والثروة  -
الحيوانية، المساهمة في عملية التشجير، حماية الغابات وتوسيعها، وكذا تنمية تربية 

 ات وتحسين المراعي.الحيوان
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يعمل المجلس على تطوير الري ويساعد البلديات تقنيا وماليا في مشاريع التمويل  -
 بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه.

ومن هذا المنطلق يتضح لنا أن الاستثمار الفلاحي يؤدي إلى زيادة مناصب العمل 
وله دور مهم في تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج وبذلك يخفف من أزمة البطالة المنتشرة 

 الفلاحية ورفع الدخل الفردي.

 ثالثا: في مجال التنمية السياحية.

تتميز الجزائر بإمكانيات سياحية متعددة بمعالمها الطبيعية وتنوعها ومنها على 
سبيل المثال مراكز المياه المعدنية ذات الخصائص المتعددة التي تستعمل في العلاج 

 1والراحة.مام جوالاست

ويضطلع المجلس الشعبي الولائي بازدهار السياحة في الولاية وذلك باتخاذ 
الإجراءات اللازمة التي تساعد على استغلال القدرات السياحية، ويشجع الاستثمار في 

 مجال السياحة وينسق مع البلديات من أجل ترقية القطاع.

حي، يجعل من الدولة الإطار إن الاهتمام بهذا القطاع الإستراتيجي القطاع السيا
وكل ذلك  ،الأول والفاعل في وضع الآليات المناسبة للاستثمار العقلاني في هذا القطاع

يصب في إطار تحقيق تنمية للمجتمع من خلال الاستغلال العقلاني للموارد التي تتحصل 
التي يعتبر  عليها الهيئات المختلفة خاصة إقليميا في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية

يدان السياحي، وعليه رأسمالها العائد من الأموال المتحصل عليها أثر الفاعلية في الم
على مستواهم و نعكاسات على مستوى معيشة المواطنين إن للنشاط السياحي أيمكن الجزم 

يجاد  الثقافي، لأن السياحة تعمل على رفع مستوى المعيشة وتحسين نمط حياة الأفراد وا 
 2ترفيهية وثقافية للمواطنين ولها آثار إيجابية من حيث معرفة ثقافة الآخرين،تسهيلات 

ورغم ذلك نجد أن نسبة تزايد التشغيل في قطاع السياحة في الجزائر ضئيل مقارنة 
                                                           

1 http//:www.almassa.com/ar/vien/23385/48. 18/04/2019. 23.00h. 
 ، المتعلق بتطوير الاستثمار.2001أوت  20المؤرخ في  03-01الأمر رقم   2
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لذا يجب إعادة تنشيط الاقتصاد للوصول إلى  1مستغلة.الالبلاد السياحية غير بطاقات 
قتصاد إنتقال إلى قتصادية تكفل تحقيق الإإقتصاد السوق وضرورة قيام سياسة إمعايير 
 السوق.

 رابعا: في مجال الصناعة.

دارة الصناعات الصغيرة وتشجيع الخواص  تقوم المجالس الشعبية الولائية بإنشاء وا 
من منها الصناعات التقليدية والخفيفة لأنها تساهم في النمو الاقتصادي وتؤ  ،على إنشائها

فرص العمل لفئة كبيرة من الشباب وتزيد من إيراداتها وتحقق الإكتفاء الذاتي وتقلل من 
الاستيراد من الخارج في الأمور البسيطة التي يمكن تصنيعها محليا كون هذه المشروعات 

ل الموارد المحلية المتاحة، وبالتالي يمكن ستغلا تحتاج إلى خبرة فنية عالية حيث ت
رة أن تنمو بصورة تدريجية لتصبح صناعات كبيرة، وباستخدام الوسائل للصناعات الصغي

التكنولوجية يؤدي إلى نشأة مجتمعات صناعية، هذا يؤدي إلى زيادة دخل الهيئات المحلية 
 2وكثرة الخدمات التي تؤديها.

وبما أن الصناعة تدر أرباح كبيرة فإنها بذلك تتيح للمجالس فرض بعض الضرائب 
 لية وهذا يحقق للهيئات المحلية الاستقلال المالي.والرسوم المح

 خامسا: في المجال الاجتماعي.

أما في المجال الاجتماعي فقد أعطى المشرع الجزائري بموجب قانون الولاية رقم 
للمجلس الشعبي الولائي حق المبادرة بإتباع كل إجراء من شأنه التكفل بالفئات  12-07

المساعدة إليها في مجالات الصحة والتشغيل والتعليم حيث يد  ومد ،الاجتماعية المحرومة
 للخريطة ا"تتولى الولاية في إطار المعايير الوطنية وتطبيق 92ورد في نص المادة 

المدرسية والتكوينية، إنجاز مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي والمهني وتتكفل بصيانتها 
                                                           

الاقتصادي والاجتماعي، تقرير حول مساهمة من أجل تحديد السياسة السياحية الوطنية، الدورة الوطني المجلس   1
 .40، ص 2000السادسة عشر، الجزائر، نوفمبر 

 .63فريدة مزياني، مرجع سابق، ص  2
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 ةة على حساب الميزانية غير الممركز والمحافظة عليها وكذا تجديد تجهيزاتها المدرسي
 1."للدولة المسجلة في حسابها

مشرع الولاية بإنجاز مراكز صحية وقاعات علاج وصيانتها وهذا ما ورد الكما ألزم 
حترام المعايير الوطنية إمنه "يتولى المجلس الشعبي الولائي في ظل  94في نص المادة 

 صحة التي تتجاوز إمكانيات البلديات.في مجال الصحة العمومية، إنجاز تجهيزات ال

 ويسهر على تطبيق تدابير الوقاية الصحية.

ويتخذ في هذا الإطار كل التدابير لتشجيع إنشاء هياكل مكلفة بمراقبة وحفظ الصحة 
كما ألزمها أيضا بمساعدة  2في المؤسسات المستقبلة للجمهور وفي المواد الاستهلاكية".

نجاز السكن.الهياكل والأجهزة المكلفة ب  الشبيبة والرياضة وا 

وعليه يمكن الجزم أن المجالس الشعبية المحلية منحت صلاحيات واسعة من أجل 
تنمية المجتمع المحلي، وبالتالي تحقيق تنمية محلية تشمل كل المجالات وهذا كان له أثر 
 كبير على المجال الاقتصادي والاجتماعي من خلال تشجيع الاستثمارات الاقتصادية
وكذا تعزيز النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع والمؤسسات 

 المصغرة وتقديم الدعم اللازم لهم.

 الفرع الثاني: دور الوالي.

يتمتع الوالي بالازدواجية في الاختصاص حيث يحوز على سلطات بصفته هيئة 
 بإعتباره ممثلا للدولة.تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي، كما يمارس سلطات أخرى 

 وسنحاول التطرق لكل منهما على حدى.
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 أولا: الوالي هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي.

 وفي هذه الحالة يمارس الوالي الصلاحيات الأساسية التالية:

تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي، وذلك عن طريق إصدار قرارات ولائية  -
، بعد أن تصادق عليها هيئة مداولة المجلس الشعبي الولائي، وهذا ياتنفيذ ابإعتباره جهاز 

من قانون الولاية "يسهر الوالي على نشر مداولات المجلس  102ما ورد في نص المادة 
 1الشعبي الولائي وتنفيذها".

الوالي ملزم قانونا أن يطلع المجلس الشعبي الولائي سنويا وخلال الفترات الفاصلة  -
ت على حالة تنفيذ المداولات وذلك بموجب تقرير يقدمه ويعرضه على المجلس بين الدورا

 2ويمكن أن ينتج عن مناقشته دفع لائحة إلى السلطة الوصية "الوزارة". ،الشعبي الولائي
"يطلع الوالي رئيس المجلس الشعبي الولائي بانتظام  104وهذا ما ورد في نص المادة 

خلال الفترات الفاصلة بين الدورات على مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس 
 3الشعبي الولائي في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما".

س لرئيس المجلس الشعبي الولائي مهمة تمثيل الولاية مسندة قانونا إلى الوالي ولي -
 في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية للولاية طبقا للتشريع المعمول به.ها فهو يمثل

 ثانيا: الوالي ممثل الدولة.

يعتبر الوالي ممثلا للدولة، ومفوضا للحكومة على مستوى إقليم الولاية وهذا ما 
لي ممثل للدولة على مستوى الولاية، وهو من قانون الولاية "الوا 110نصت عليه المادة 
 4مفوض الحكومة".

 وبهذه الصفة فإنه:
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 بقوة القانون. ىهو مستثن ب نشاط المصالح غير الممركزة إلا مااقينسق وير  -
يمارس سلطة الحلول حيث يحل محل رئيس المجلس الشعبي البلدي ويتخذ عوضا  -

هذا إذا لم البلدية عنه كل إجراء يراه مناسبا للمحافظة على النظام على مستوى تراب 
 عذاره.إيبادر رئيس المجلس الشعبي البلدي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد 

لأمن والسلامة والسكينة العمومية" "الوالي مسؤول على المحافظة على النظام وا -
 1وهي وجه من أوجه المحافظة على التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي في الولاية.

يعد الوالي هو الآمر بالصرف فيما يخص ميزانية الدولة للتجهيز وخاصة بكل  -
 2البرامج التنموية المقررة على مستوى الولاية.

ات الوالي باعتباره ممثلا للدولة تتوسع أكثر في ومن المفيد للتذكير أن صلاحي
الظروف الغير عادية كحالة إقرار الطوارئ أو الحصار من قبل رئيس الجمهورية، إذ 
يمارس الولاة صلاحيات أوسع من تلك المقررة في الوضع العادي، وهو ما أكدته نصوص 

 قانونية كثيرة.

قانوني الاستثمار المطلب الثالث: دور الجماعات المحلية في ظل 
 والمنافسة.

إن المهام والصلاحيات المسندة للجماعات المحلية ليست منحصرة في قانوني 
الولاية والبلدية فحسب، فهناك عدة نصوص أخرى في قوانين قطاعات أخرى والتي 
تتعرض بدورها لصلاحيات الجماعات المحلية في مجال الاستثمارات، لذا أرتأينا التعرض 

 وثانيا في ظل قانون المنافسة 16/09الدور أولا في ظل قانون الاستثمار إلى هذا 
08/12. 
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 .09-16قانون الاستثمار ظل الفرع الأول: الجماعات المحلية في 

بعض المظاهر المؤكدة لمكانة الجماعات  09-16ورد في قانون ترقية الاستثمار 
منه "تستفيد  13لمادة المحلية عموما في دعم الاستثمار. وهو ما جاء في نص ا

الاستثمارات المنجزة في المناطق المحددة قائمتها عن طريق التنظيم التابعة لمناطق 
الجنوب والهضاب العليا، وكذا كل منطقة أخرى تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل 

  1الدولة  مما يأتي...."

محددة عن طريق حيث تطرقت هذه المادة إلى الاستثمارات المنجزة في المناطق ال
التنظيم وهي تلك التابعة لمناطق الجنوب والهضاب العليا وكذا كل منطقة أخرى تتطلب 

 تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة من خلال مرحلة الإنجاز والاستغلال.

سياسة واضحة  09-16كما باشرت الحكومة بعد صدور قانون ترقية الاستثمار 
المحلية وذلك بجملة من التعليمات والتنظيمات واللقاءات لإعطاء دور مهم للجماعات 

 الرامية إلى توسيع صلاحيات هذه الوحدات بما يتوافق ومؤهلات كل منطقة.

صراحة تولي الوالي بصفة منفردة وبشكل  07-12حيث لم يتضمن قانون الولاية 
لاقتصادية، ما يخص التنمية ا مباشر دورا في عملية دعم وترقية الاستثمار وبوجه عام

ماعدا متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي، لكن بتراجع الجباية البترولية 
وضعف الإنتاج المحلي جعل السلطات المركزية ممثلة في الحكومة في إعطاء دور 

من خلال لقائها مع الولاة باعتبارهم  2،محوري للولاة في عملية مرافقة ودعم الاستثمار
عطائهم دور أكبر في ترقية ومتابعة حلقة وصل بين ا لجهات المركزية واللامركزية، وا 

 الاستثمارات وتوفير المعلومات الاقتصادية للمستثمرين.
                                                           

 ذكر.ال، السالف 09-16من القانون رقم  13المادة   1
قدرات الجماعات المحلية في الاستثمار المحلي في ظل قانون الاستثمار الجديد في الجزائر، ، تعزيز طيلبأحمد   2

مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي الرابع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس 
المتعلق بترقية  09-16ى ضوء القانون سوم بعنوان: دور الاستثمار في تطوير الاقتصاد الوطني علو مليانة، الم
 .2017ديسمبر  14-13يومي  ،الاستثمار
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ومن أبرز ما جاء في توجهات الحكومة الجديدة لدور الجماعات المحلية في مجال 
تعليمة  الاستثمار الدور الجديد للوالي في هذا المجال حيث شدد رئيس الجمهورية في

للحكومة بالتكفل بإصلاح الجباية والمالية المحلية مشددا على دور الجماعات المحلية في 
وبهذا الصدد فإن الولاة ورؤساء البلديات مدعوون أكثر من أي وقت  ،ترقية الاستثمار

مضى إلى لعب دور محدد قصد رفع موارد الدولة والمساهمة بشكل أكثر حيوية في 
 1الوطنية.التنمية المحلية و 

 2016نوفمبر  12و11وفي هذا الصدد خرج اجتماع الحكومة والولاة المنعقد يومي 
بتحديد التوجهات الجديدة للدولة، من خلال ترقية الوالي من المهام الإدارية إلى المسؤولية 
الاقتصادية والذي أصبح دوره اقتصاديا، وتقع عليه مسؤولية جلب المشاريع الاستثمارية 

لولايته وتنفيذ البرامج التنموية، بحيث يتعين على الوالي ترقية الاستثمار على  والترويج
 المستوى المحلي ورفع كافة العراقيل البيروقراطية.

كما أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن الوقت قد حان 
اصب الشغل أولوية ليكون الجانب الاقتصادي والاستثمار المتعلق بخلق الثروة ومن

البلدية، وأبرز الوزير بحيث لا تبقى البلدية إدارية بل تصبح تساهم في دفع الحركة 
عطاء التوازن  التنموية من منطلق ثرواتها وخصوصياتها بينما تأتي ميزانية الدولة لتأهيل وا 

اد ستثمار فإن الاقتصوالتكفل بالمشاريع الكبرى، حيث إذا تحركت البلدية في مجال الإ
 .2تدريجيا أولوية اقتصادية لمهامها يالوطني سيتحرك أكثر ويجب على البلدية أن تول

 08/12 ات المحلية في ظل قانون المنافسةالفرع الثاني: دور الجماع

ن لم يذكر صراحة كمصطلح، فنجد بقية القوانين التي تطرقت  إن تدعيم الاستثمار وا 
سبيل المثال: قانون الصفقات العمومية، ضمنيا لمجال دعم الاستثمارات، نذكر على 

                                                           
1 http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20161004/89843,27/04/2019 21.00h 

2
الموقع الرسمي لجريدة المساء، ترقية دور الوالي من المهام الادارية والمسؤولية الاقتصادية،   

www.elmassa.com/dz 27/04/2019 22.00 
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القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قانون تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، 
 قانون حماية البيئة.

قتصاد إولعل أهم ما جسد سياسة الدولة في الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى 
ر أحد أهم أهدافه تتمثل في حماية حرية السوق، هو إصدارها لقانون المنافسة والذي يعتب

ستثمار والتجارة، لكونه يمس جميع النشاطات سواء في المجال الاقتصادي أو في الإ
مجال الصفقات العمومية أما النشاطات التي تتعلق بالمجال الاقتصادي فتتعلق بـالإنتاج، 

ر النشاط الاقتصادي التوزيع، الخدمات، الاستيراد، فالاستيراد يعتبر صورة جديدة من صو 
 1المتعلق بالمنافسة. 12-08بموجب القانون 

  2الخاص بشروط استيراد البضائع 12-74فنشاط الاستيراد كان يحكمه الأمر رقم 
)الملغى(. حيث لا يتم استيراد البضائع إلا بموجب صفقات تجارية ضمن البرنامج العام 

اد كذلك حسب أنظمة محددة وفقا لما تيراد المبرمج من قبل الحكومة، ويتم الاستير للاس
تضمنه أمر استيراد بعض البضائع بعد رخصة إجمالية، تسلم للمؤسسة تمثل إما إحدى 
هيئات القطاع العمومي التي تمارس احتكار على نشاط الاستيراد أو إحدى مؤسسات 
الإنتاج في القطاع العمومي، لإنجاز برنامجها الخاص أو مؤسسات القطاع الخاص 

 د تلبية متطلبات نشاطاتها استيراد بضائع أخرى بكل حرية أي دون رخصة بشرطبقص
احترام هذه البضائع لقواعد الصحة واستيراد بعض البضائع وفق نظام الحصص تقوم بها 

 .3المؤسسات التي ليس لها رخص إجمالية للاستيراد

لحماية أما بالنسبة لمجال الصفقات العمومية فقد أولى المشرع عناية خاصة 
المنافسة من خلال قانونين أساسين هما قانون الصفقات العمومية الذي يهدف إلى تحديد 

                                                           
المتعلق  2003جويلية  19المؤرخ في  03/03، يعدل ويتمم الأمر 2008جوان  25 ، المؤرخ في12-08القانون   1

 .2008، الصادرة في 36بالمنافسة، جريدة رسمية، العدد
 ،14عدد ال ،بضائع، جريدة رسمية، المتعلق بشروط استيراد ال1974جانفي  30المؤرخ في تاريخ  12-74أمر رقم   2

 .1974فيفري  15بتاريخ 
المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على  2003جويلية  12المؤرخ في  04-03أرزيل الكاهنة، تعليق على الأمر رقم   3

مولود ، كلية الحقوق، جامعة 2عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، عدد
 .80معمري، تيزي وزو، ص
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الأحكام الخاصة بالمنافسة لنيل الطلبات العمومية، وقانون المنافسة الذي يرمي إلى تنظيم 
 1المنافسة وتحديد قواعد حمايتها لزيادة الفعالية الاقتصادية وتحسين معيشة المستهلكين.

ل الاهتمام المتزايد بحماية المنافسة في مجال الصفقات العمومية على وجود ديو 
قتصاد السوق والحرية الاقتصادية بتكريسها في إدة سياسية تهدف إلى تعميق آليات إرا

دخالها إلى المجال الإداري، ومن ثم إلزام الأشخاص العامة باحترام مبدأ  أجهزة الدولة وا 
 ثناء إبرام الصفقات العمومية.المنافسة الحرة ومراعاته أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

السياسية، و محمد الشريف كتو، حماية المنافسة في الصفقات العمومية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية   1
 .73، ص2010، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2عدد
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 المبحث الثاني: آليات تفعيل الجماعات المحلية للاستثمار.

حتى يتمكن للجماعات المحلية تدعيم الاستثمارات المحلية التي تقام على إقليمها 
وجب على السلطة المركزية وضع آليات فاعلة وناجعة يمكن من خلالها أن تمارس تلك 

هذه الضرورة الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن تكون تلك الآليات ترقى إلى الجماعات 
التطلعات المحلية والوطنية على حد سواء، من حيث الدعم المادي والتشريعات المنظمة 

 .لهذا المجال

حتى يعالج العيوب التي  01/03لذلك فإن المشرع أصدر قانون تطوير الاستثمار 
المتعلق بتطوير وترقية الاستثمار، ارتأى بأنه ليس  93/12 ظهرت في المرسوم التشريعي

كافي لوحده لأن يؤطر تلك الآليات ولا يمكن جمعها فيه مرة واحدة لذا فإنه سعى منذ 
صدوره إلى تدعيمه بعدة قوانين أخرى تسعى في مجملها إلى تكميلها من حيث الهدف 

 بشكل مباشر أو غير مباشر.

لمبحث الى ثلاث مطالب، المطلب الاول جذب وعليه سوف نتطرق في هذا ا
الاستثمارات كأداة لتفعيل الاستثمار، وفي الثاني تدعيم توسع الاستثمارات، والمطلب 

 أجهزة دعم الاستثمارات على المستوى المحلي.الثالث 

 المطلب الأول: جذب الاستثمارات كأداة لتفعيل الاستثمار.

من بين المراحل الأكثر أهمية وأصعبها هو إقناع الرأسمال الاستثماري بإقامة 
ستثمارية في الإقليم أو أي نشاط اقتصادي معين، لذلك فإن جذب الاستثمارات إمشاريع 

 هو في حد ذاته وفي نفس الوقت أداة لتدعيم الاستثمارات المحلية.

 : تفعيل الآليات القانونية.الأولالفرع 

فعيل الآليات القانونية استغلال ما يسمح به القانون من آليات لتنشيط نقصد بت
الحركة الاقتصادية في الإقليم مما يساعد في التنمية الاقتصادية وخلق مناخ استثماري 

 وأهمها: ،يسمح بجذب الاستثمارات
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الأصل أن تستغل الجماعات المحلية مصالحها العمومية الاستغلال المباشر:  -1
لا يرهقها ماليا ويتلائم مع مصالحها إلا إذا هناك ما يعيق ذلك ذلك ذا كان إمباشرة 

الاستغلال المباشر مثل التكلفة الكبيرة لاستغلاله أو عدم أهمية هذه المصالح مع أخرى 
 1أكثر أهمية.

مؤسسات ذات  تنشئيمكن للجماعات المحلية أن إنشاء المؤسسات العمومية:  -2
ويع وتدعيم مداخيلها، كما أن إنشاء مؤسسات عمومية نطابع صناعي أو تجاري قصد ت

لجلب استثمارات أخرى من القطاع الخاص أو العام على حد  اقوي ااقتصادية يعتبر حافز 
 2سواء.

هو عقد التزام المرفق العام فهو عقد إداري يتعهد أحد الأفراد أو : عقود الامتياز
بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته التي توضع له لأداء خدمة الشركات 

 ئهروع لمدة محددة من الزمن واستيلاللجمهور، وذلك مقابل التصريح له باستغلال المش
 3على الأرباح.

 شروط: 3ولا يمكن للجماعات المحلية أن تلجأ إلى هذا الخيار إلا بعد 

الطرق العامة كالاستغلال المباشر  تعذر إدارة تسيير المرفق العام بإحدى -
 والمؤسسة العامة.

 ضرورة إجراء مداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي أو الولائي حسب الحالة. -

 
                                                           

المتعلق  11/10من القانون  151الولاية، والمادة المتعلق ب 12/07من القانون رقم  145إلى  142أنظر المواد   1
 الذكر. يبالبلدية، السالف

من القانون رقم  153 ،154المتعلق بالولاية، والمادتين  12/07من القانون رقم  147 ،148 ،14أنظر المواد   2
 الذكر. يالمتعلق بالبلدية، السالف 11/10
3 ، 2005الجزائر،  ، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية،عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني  
 .197ص
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أن يكون مطابقا لدفتر الشروط النموذجي الذي يحدد القواعد القانونية السارية على  -
 .1المرافق العامة

كوسيلة للاستثمار وقدمت تحفيزات بشأن لذلك عمدت الدولة إلى تقرير الامتياز 
 ذلك:

 تياز للاستثمار الصناعي بالتراضيأولا: دور الدولة في منح الام

من المسلم به أن عقد الامتياز يعتبر أساسا من أسس تشجيع الاستثمار في القطاع 
الصناعي، وقد تجلى ذلك في الأوعية العقارية العديدة الممنوحة في إطار الأراضي 

ة للأملاك الخاصة للدولة، الأراضي المتواجدة بمناطق النشاطات، الأملاك العقارية التابع
التي تشكل الأصول المتبقية للمؤسسات غير المحلة والأصول الفائضة للمؤسسات 

 العمومية الاقتصادية.

الذكر فإن منح الامتياز  لفالسا 152-09ومن خلال الملحق بالمرسوم التنفيذي 
هو الاتفاق الذي تخول من خلاله الدولة لمدة معينة للانتفاع من أرضية متوفرة تابعة 
للأملاك الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص قصد إنجاز 

 33مشروع استثماري، ويستفيد صاحب الحق في الامتياز من مدة لهذا الأخير تقدر بـ 
 لة للتجديد.سنة قاب

 2008سبتمبر  01المؤرخ في  08/04وقد تبنى المشرع الجزائري من خلال الأمر 
أسلوبين في منح امتياز  وعية عقارية وفقا لنظام الامتيازالذي يحدد شروط وكيفيات منح أ

استغلال العقار الصناعي وهما المزاد العلني والتراضي على أنه عدل عن رأيه باعتماده 
يد وهو أسلوب التراضي وذلك من خلال قانون المالية التكميلي لسنة على أسلوب وح

2011. 
                                                           

المتعلق بالبلدية،  11/10من القانون  149المتعلق بالولاية، والمادة  12/07من القانون رقم  155أنظر المادة  1
 الذكر. يالسالف
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وقد أصبح منح الامتياز يتم بقرار من الوالي المختص إقليميا باقتراح من لجنة 
المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار على الأراضي التابعة 

المتبقية للمناطق الصناعية ومناطق للأملاك الخاصة للدولة والأصول العقارية 
وفي هذا الصدد صدرت مذكرة عن المدير العام للأملاك الوطنية من أجل  النشاطات.

توضيح الهيئة المكلفة بإعداد مشاريع قرارات منح الامتياز والجهة المؤهلة لإعداد 
المخططات الطبوغرافية للأوعية هل هي من اختصاص مصالح مسح الأراضي أو 

 سين الخبراء العقاريين.المهند

 12المؤرخ في  10/20من المرسوم التنفيذي رقم  05وبالرجوع إلى أحكام المادة 
، تتوفر لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط 2010جانفي 

 العقار على أمانة يتولى تسييرها وترقية العقار، حيث تتلخص أمانة اللجنة فيما يلي:

 لبات المستثمرين.استقبال ط -
 تحضير جداول أعمال الاجتماعات بالتنسيق مع مصالح الولاية. -
إرسال لأعضاء اللجنة جدول أعمال الاجتماعات قصد الدراسة على الأقل ثمانية  -

 أيام قبل موعد الاجتماع.
 إعداد محاضر الاجتماعات. -
 إعلام المستثمرين عن طريق البريد بقرارات أو ملاحظات اللجنة. -
 ة أعضاء اللجنة بمحاضر الاجتماعات بعد إمضائها من طرف الأمين العام.موافا -

على منح حق الامتياز يعرض مشروع  (CALPREF) وفي حالة موافقة اللجنة
القرار الذي يرخص منح الامتياز بالتراضي لإمضاء الوالي على أساس محضر 

 .1الاجتماع، وذلك حسب الطبيعة القانونية للملك
                                                           

1
بن ديدوش قمار نصرة، العقار الصناعي كآلية لإنعاش الاستثمار المحلي ودعم الاقتصاد، دفاتر و  شنوان حنان  

، 2016 جوان ، مخبر القانون العقاري والبيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مستغانم،15السياسة والقانون، العدد 
 .687ص 
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للأملاك الخاصة للدولة، فإن موضوع منح الامتياز لهذه  اتابعفإن كان الملك 
مدراء أملاك الدولة  الأملاك الفائضة والمتبقية، تعرض على الوالي للإمضاء من طرف

بصفتهم ملاك إعداد، أما إذا كانت الأملاك تابعة لهيئات أخرى غير تابعة للأملاك 
متياز لإمضاء الوالي سواء من طرف الخاصة للدولة، تعد وتعرض مشاريع قرارات منح الا

مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار المكلف بأمانة اللجنة، 
 أو من طرف مدير التنظيم والشؤون العامة.

أما فيما يخص الطبوغرافيين، فإن المتعاملين يلجؤون إلى خدمات المهندسين 
هيئة المهنة لإعداد المخطط الطبوغرافي للملك الخبراء العقاريين المسجلين في جدولة 

 العقاري موضوع منح الامتياز بشرط المصادقة عليه من طرف مصالح مسح الأراضي.

 ثانيا: التحفيزات المشجعة للاستثمار المحلي.

في إطار تشجيع الاستثمار، حاول المشرع الجزائري تقديم حوافز وتسهيلات إجرائية 
جنبية لم تتضمنها النصوص التشريعية الموجهة خصيصا للاستثمارات الوطنية والأ

للاستثمار، بل تضمنتها قوانين المالية، ومن ضمنها تلك المزايا التي تضمنتها المقررة 
الصادرة عن المجلس الوطني للاستثمار والتي تخص مجال الضرائب، الجمارك، أملاك 

 .1الدولة

التي جاء بها قانون المالية التكميلي فالمزايا التي تخص أملاك الدولة هي سيما تلك 
، وتخص التخفيضات المقررة على الإتاوة السنوية لمنح الامتياز على 2011لسنة 

الحافظة العقارية التابعة للدولة الواقعة بالجنوب والهضاب العليا الموجهة للاستثمار حيث 
سنوات كحد  3ر )ستثماأثناء فترة إنجاز الا %90يتم تخفيض الإتاوة الإيجارية بنسبة 

سنوات كحد أقصى( أما في  3في مرحلة انطلاق نشاط الاستثمار ) %50أقصى( و
ولايات الجنوب والهضاب العليا فإن الإتاوة الإيجارية تكون بالدينار الرمزي للمتر المربع 

من قيمتها المحددة من قبل إدارة  %50لمدة عشر سنوات وترتفع بعد هذه المرة إلى 
 أملاك الدولة.

                                                           
 .687، ص مرجع سابقبن ديدوش قمار نصرة، و  شنوان حنان  1
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بدوره إجراءات جديدة تحث على الاستثمار لاسيما  2015كما أدرج قانون المالية 
التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار  قطاع الصناعة، في إطار مواصلة مجهودات الدولة

وتنويع الاقتصاد الوطني من ضمنها الإعفاءات التي يستفيد المستثمرون من دفع الضريبة 
كما تضمن  ،على الدخل الإجمالي لمدة خمس سنوات على فوائد الشركات أو الضريبة

أيضا إعفاء عقود التنازل عن الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة في إطار 
من حقوق التسجيل ورسم الإشهار  2008سبتمبر  01المؤرخ في  08/04الأمر 
 20/1عوض  33/1إضافة إلى تخفيض التكلفة الإيجارية للعقار الصناعي إلى  العقاري.

التي كانت مطبقة عند التنازل على الأراضي التابعة للدولة التي تكون موجهة لإنجاز 
 1 مشاريع استثمارية.

الذي اقترح بدوره إجراءات تحفيزية لتشجيع  20162قانون المالية لسنة  وبصدور
ولعل أهمها تسهيل حصول  ،خاصة المنتجة وتلك التابعة للصناعات الناشئة اتالاستثمار 

المتعاملين الاقتصاديين على العقار لإنجاز مشاريع استثمارية بالسماح للمتعاملين 
الخواص خلق وتهيئة وتسيير مناطق النشاط أو مناطق صناعية عبر التراب الوطني 
شريطة ألا تتواجد فوق أرض فلاحية، على أن تكون هذه العمليات على أساس دراسات 

 58لأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المتعلقة بتهيئة الإقليم حيث نصت المادة مسبقة مع ا
الطبيعيين أو المعنويين من القطاع الخاص، إنشاء وتهيئة  يمكن الأشخاصمنه على أنه "

شكل ملكيتهم دون تناطق صناعية على أرض غير فلاحية وتسيير مناطق النشاط وم
ين بالاستثمار والبيئة، يخضع إنشاء وتهيئة وتسيير الإخلال بالتشريع أو التنظيم المتعلق

هذه المناطق لدفتر شروط تعده الوزارة المكلفة بالاستثمار طبقا للمخطط الوطني لتهيئة 
 3."الإقليم

                                                           
 .687بن ديدوش قمار نصرة، مرجع سابق، ص و شنوان حنان   1
، جريدة رسمية، 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2015ديسمبر سنة  30مؤرخ في  18-15قانون رقم   2
 .2015ديسمبر  31، الصادر بتاريخ 72عددال

 .688بن ديدوش قمار نصرة، مرجع سابق، ص و شنوان حنان   3
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المتعلق  12/07من القانون  156نص المشرع الجزائري في المادة القروض:  -4
القرض لإنجاز مشاريع منتجة  لجوء إلىبالولاية على أنه "يمكن للمجلس الشعبي الولائي ال

فمن خلال نص المادة  174في المادة  11/10ونفس النص في قانون البلدية  "للمداخيل
للمداخيل أي أن القروض  انلاحظ أن المشرع الجزائري اشترط أن يكون القرض منتج

 موجهة للاستثمار وهي آلية جد مهمة للجماعات المحلية لدعم استثمارها.

قد تقتضي متطلبات التنمية الوطنية توجيه الدعوة للقطاع  راكة والتضامن:الش -5
الخاص الوطني أو الأجنبي للتعاون مع القطاع العام في إطار قانوني يتجسد في شركة 

بين أحد أشخاص القانون الخاص، وأحد الهيئات العامة،  كامساهمة يكون رأسمالها مشتر 
 1وغالبا ما يتعلق موضوع النشاط بالمجال التجاري أو الصناعي.

المتعلق بالولاية  12/07المتعلق بالبلدية والقانون رقم  11/10كما أن القانون رقم 
المالي ما  نصا على التضامن المالي بين البلديات "تتوفر البلديات قصد تجسيد التضامن

بين البلديات وضمان المداخيل الجبائية على صندوقين الصندوق البلدي للتضامن 
 2وصندوق الجماعات المحلية للضمان".

"تتوفر الولايات قصد تجسيد التضامن المالي بينها  ونفس الشيء بالنسبة للولايات
وصندوق  وضمان المداخيل الجبائية على صندوقين صندوق تضامن الجماعات المحلية

 3ضمان الجماعات المحلية".

 : تهيئة المناخ الاستثماريالثانيفرع ال

تعتبر عملية تهيئة المناخ الاستثماري تكملة لتفعيل الآليات القانونية المتاحة 
فلا يمكن أن تكون هناك استثمارات دون مناخ استثماري محفز  ،للجماعات المحلية

لذلك فإن الجماعات المحلية يجب عليها  ،وجاذب يسمح بولوج الاستثمارات للإقليم المحلي
                                                           

 .245نون البلدية، مرجع سابق، ص عمار بوضياف، شرح قا  1
 المتعلق بالبلدية، السالف الذكر. 11/10من القانون رقم  211أنظر المادة   2
 المتعلق بالولاية، السالف الذكر. 12/07من القانون رقم  176أنظر المادة   3
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وخاصة من  ،للاستثمار امستقطب االسعي لتهيئة المناخ الاستثماري حتى يكون مناخ
 خلال:

بأنها  1فت في قانون البلدية والولايةعر تهيئة الهياكل الاقتصادية المحلية:  -1
إقامة وتطوير صلاحية البنية الأساسية للجماعات الإقليمية والحرص على أن تكون 

 2ملائمة ومواكبة وتتناسب مع كافة التطورات والمستجدات الزمانية والمكانية.

مة إن مفهوم التهيئة والتنمية المستداالتهيئة الإقليمية والتنمية المستدامة:  -2
أصبح واسع التداول فلم يعد المشكل في غياب التعاريف بل في تعددها ووجهة نظرها فقد 
عرفت "بالتنمية المتجددة والقابلة للاستمرار" التنمية التي لا تتعارض مع البيئة ويركز 
أصحاب الاقتصاد للتنمية المستدامة على الحصول الحد الأقصى من منافع التنمية 

 3محافظة على خدمات الموارد الطبيعية ونوعيتها.الاقتصادية بشرط ال

من خلال توفير المواد الأولية، توفير اليد العاملة تهيئة العوامل الاقتصادية:  -3
 المؤهلة في مختلف التخصصات.

لذلك فإن مدى الاستقرار السياسي  استقرار العامل السياسي والاجتماعي: -4
ي يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار عند اتخاذ والاجتماعي تعتبر من أهم المتغيرات الت

وعليه فتوفر الظروف السياسية والاجتماعية تساعد الجماعات المحلية  ،قرارات الاستثمار
على جذب الاستثمارات والمساهمة في دعمها، بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية التي 

                                                           
المتعلق بالبلدية،  11/10من القانون رقم  118والمادة  ،12/07، من القانون 88، 89، 90 ،91أنظر المواد   1

 الذكر. يالسالف
 المتعلق بالبلدية، السالف الذكر. 11/10من القانون  175أنظر المادة   2
الطاهر خامرة، المسؤولية البيئية والاجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة،   3

 .20، ص2007في العلوم الاقتصادية، ورقلة، رسالة ماجستير 
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لجغرافي في استغلال تدخل ضمنها نسبة الوعي لدى المجتمع المحلي وكذا العامل ا
 1الموارد المحلية.

هو مختلف الأراضي التي وجهت للاستثمار، وكل ما اتصل العقار الصناعي:  -5
بها وكل ما رصد لخدمتها بما في ذلك ما تبقى من المؤسسات العمومية بعد حلها وما زاد 

نتاجها   2السلع.على حاجتها من أصول والتي كانت تمتلكها أثناء ممارسة لنشاطاتها وا 

 * الأراضي الخاصة والحرة للدولة الموجهة للاستثمار:

سنتطرق من خلال هذا العنصر إلى تحديد النوع الأول من الأراضي الداخلة في 
وهي الأراضي الخاصة المقسمة إلى مناطق مطلوب ترقيتها  ،تكوين العقار الصناعي

 ومناطق التوسع الاقتصادي والمناطق الحرة.

لقد قسم المشرع الجزائري المناطق الخاصة إلى نوعين من  الخاصة:الأراضي  -أ
المناطق وهما مناطق مطلوب ترقيتها، ومناطق التوسع الاقتصادي، وأول ما ظهرت 

المتعلق بترقية الاستثمار، وكان لزاما  12-93المناطق الخاصة كان في القانون رقم 
المؤرخ  321-94وم التنفيذي رقم على المشرع بهدف تنظيم هذه المناطق استصدار المرس

 12.3-93من القانون رقم  24المتضمن تطبيق أحكام المادة  1994أكتوبر  17في 

لقد أدمج المشرع الجزائري مفهوم المناطق المحرومة  المناطق المطلوب ترقيتها:-
الجنوب، أقصى الجنوب المعزولة وأيضا المناطق التي يجب ترقيتها، كلها في جملة 

                                                           
 ،مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي الرابع ،أمال بوبكر، جذب الاستثمارات كآلية لتدعيم الاستثمار المحلي  1

ر سوم بعنوان: دو و مخبر الحالة المدنية بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الم
المتعلق بترقية  2016اوت  3المؤرخ في  09-16اد الوطني على ضوء القانون الاستثمار في تطوير الاقتص

 .5، ص2017ديسمبر  14-13الاستثمار، يومي 
خوادجية سميحة حنان، النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، شعبة   2

 .21، ص2016القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،  القانون الخاص، قسم
، 64عدد ال، يتعلق بترقية الاستثمار، جريدة رسمية، 1993أكتوبر  05، مؤرخ في 12-93مرسوم تشريعي رقم   3

 .1993أكتوبر  10الصادر في 
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وتنظم هذه المناطق وتضبط حدودها بموجب  1هي المناطق التي يجب ترقيتها.واحدة و 
الذي عرفها على أنها  1991سبتمبر  14المؤرخ في  321-91المرسوم التنفيذي رقم 

البلديات التي تعرف تأخيرا هاما بالنسبة للمستوى الوطني أو المستوى الولائي في إشباع "
، وأيضا القانون رقم "جهيز وفي مستوى المداخيلالاحتياجات الاجتماعية في درجة الت

وحدات ترابية تحتاج إلى تنمية وتقتضي منح  االمتعلق بالتهيئة العمرانية على أنه 87-03
تدابير تشجيعية وتحفيزية ذات طابع اقتصادي، اجتماعي وضريبي في إطار قوانين 

ويتم تحديد البلديات المطلوب ترقيتها بموجب قرار  2المالية والمخططات الوطنية للتنمية
بالجماعات المحلية بالتهيئة العمرانية وكذا السلطات المكلفة المكلفة مشترك من السلطات 

 والمالية ويعد أخذ رأي الهيئات المحلية.

هي المناطق التي تتمتع بخصائص اجتماعية  مناطق التوسع الاقتصادي:-
هياكل قاعدية وثروة بشرية، التي تسعى الدولة إلى ضمها بتع تتم يواقتصادية متكاملة أ

ة باستثناء المناطق  3بهدف رفع إمكانياتها للمساهمة في تطوير الأنشطة الاقتصادي
 المطلوب ترقيتها.

الأقطاب الصناعية في الحواضر والتجمعات السكانية الكبرى المحددة في القانون  -
-90والقانون رقم  1990نوفمبر  18المؤرخ في  30-90سيما القانون رقم والتنظيم لا

 .1990ديسمبر  01المؤرخ في  29

 الأماكن المخصصة لتقديم خدمات عمومية مثل الموانئ والمطارات. -
                                                           

، متضمن التنمية العمرانية، جريدة رسمية، 1987جانفي  27المؤرخ في  03-87من القانون رقم  51أنظر المادة   1
 .1987جانفي  28، صادر في 05عددال

، متضمن التنمية العمرانية، جريدة رسمية، 1987جانفي  27المؤرخ في  03-87من القانون رقم  51أنظر المادة   2
 .1987نفي جا 28، صادر في 05عدد ال

3  الجزائر، ،2006بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،   
 .21،20،22ص
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 1مواقع المركبات السياحية والإستجمامية الكبرى. -

والتهيئة ويعين بقرار وزاري مشترك من السلطات المكلفة بالمالية والجماعات المحلية 
العمرانية والتخطيط بعد اقتراح من الجماعات المحلية وبعد أخذ رأي الاتحادات أو 

الإشارة إلى أن هذه المناطق ليس لها وجود في  رجدتالجماعات التي يهمها الأمر، و 
 2الميدان.

-93أول ظهور لهذه المناطق كان في المرسوم التشريعي رقم  المناطق الحرة:-ب
إذ يقصد بها مساحات محددة إقليميا  320-94ء المرسوم التنفيذي رقم ولتنظيمها جا 12

داريا تمارس فيها أنشطة صناعية أو خدماتية أو تجارية، وتخضع لنظام جبائي خاص  وا 
بها يسمح بتشجيع الاستثمار، وتستحدث هذه المنطقة بموجب مرسوم تنفيذي ويكون بناء 

جميع الأملاك العقارية المتمثلة في الأراضي  على اقتراح الوزير المكلف بالمالية، وتدخل
كما يمكن أن  3،العمومية للدولة الوطنيةوالمباني داخل المناطق الحرة ضمن الأملاك 

تشمل المنطقة الحرة على مطار أو ميناء أو تقع بالقرب من ميناء أو مطار، وقد أنشئت 
طقة تكون موجهة نحو هذه المناطق لتشجيع التصدير حيث أن نشاطات الإنتاج في المن

بتمكين المستثمرين من إقامة  التصدير، فتتسم إجراءاتها الإدارية بالبساطة والسهولة، وذلك
مشاريعهم كتزويد المنطقة بالمياه والكهرباء وكل ما هو ضروري لممارسة النشاط 

ي ويتم تسييرها من قبل المستغل الذ .4الاستثماري مثل البنوك وقاعات الاجتماعات...الخ
هو شخص معنوي عام وتمول من قبل الدولة، وقد يكون شخص معنوي خاص )بنوك... 
الخ( ويقع تحت مسؤولية المستغل المحافظة على البيئة، وحمايتها في داخل المنطقة وفي 

                                                           
، يتضمن تطبيق أحكام المادة 1994أكتوبر  17المؤرخ في  321-94من المرسوم التنفيذي رقم  06أنظر المادة   1
، المتعلق بترقية الاستثمار ويحدد تعيين 1993أكتوبر  05رخ في المؤ  12-93من المرسوم التشريعي رقم  24

 .1994أكتوبر  19، الصادر في 67عدد الالمناطق الخاصة وضبط حدودها، جريدة رسمية، 
 .23بوجدرة مخلوف، مرجع سابق، ص   2
 لمناطق الحرة،المتعلق با 1994أكتوبر  07المؤرخ في  320-94من المرسوم التنفيذي رقم  3و 2أنظر المادة   3

 .1994أكتوبر  19الصادر في  ،67عدد جريدة رسمية، ال
 4 ماجستير، فرع الدولة  رسالةفسيح حمزة، التنظيم القانوني لاستغلال العقار الصناعي في عملية الاستثمار،  

 .39، ص2005جامعة الجزائر،  ،والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق



الاستثمار في المحلية الجماعات تدخل وآليات أسس             صل الثاني        الف  

 
77 

ض المستغل مقابلا على ما يقدمه من إيجار للمنقولات والعقارات وأيضا على بمدخلها ويق
 1ما يقدمه من خدمات.

ر الإشارة إلى أنه في أرض الواقع، لم يتم إنشاء مناطق حرة باستثناء منطقة وتجد
، بعدما تم ملاحظة عدم تحقيقها للأهداف 2004بلارة جيجل والتي تم إلغائها في سنة 

 2المسطرة لها.

 المطلب الثاني: تدعيم توسع الاستثمارات.

الولائي أعمال "يطور المجلس الشعبي  12/07من القانون رقم  83نصت المادة 
التعاون والتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات التكوين والبحث العلمي 
والإدارات المحلية من أجل ترقية الإبداع في القطاعات الاقتصادية، ويعمل على ترقية 

ومن هنا  التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين قصد ضمان محيط ملائم للاستثمار".
 العديد من الآليات لتوسيع وتدعيم الاستثمارات.نستخلص أن هناك 

 : الأدوات المحلية لتطوير الاستثمار.الأولفرع ال

يمكن تحديد بعض الأدوات التي يمكن للجماعات المحلية الاستعانة بها من أجل 
 تطوير الاستثمارات والمحافظة على استمراريتها نجد:

لفة بالمعلومة الاقتصادية، كما إقامة شبكة تبادل المعلومات مع الهيئات المك -
يوجد كذلك من بين الهيئات التي يمكن أن تتعاون معها وتستعين بالمعلومات التي تنشرها 
نجد المديرية الولائية للصناعة والمناجم والتي من بين مهامها العمل على ترقية وتطوير 

                                                           
المتضمن شروط تعيين  1994أكتوبر  17، المؤرخ في 320-94التنفيذي رقم  من المرسوم 8، 6، 4أنظر المواد   1

 .1994أكتوبر  19، صادر في 67عدد ال، ، جريدة رسميةوضبط وتسيير المناطق الحرة في إطار ترقية الاستثمار
 .40فسيح حمزة، مرجع سابق، ص   2
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ج الصناعي الجاذبية الاقتصادية، واقتراح كل عمل يهدف إلى المحافظة على النسي
 1وتطويره وترقية وتقييم الاستثمار.

والاستعانة بالخبرات، وهذا ما يدخل  التوأمةالاستفادة من التعاون الدولي واتفاقات  -
ضمن المهام المناط بالجماعات الإقليمية القيام بها، وهذا ما جاء في قانون البلدية 

ومستشارين عن طريق التعاقد من أجل "يمكن للبلدية أن تلجأ إلى خدمات خبراء  11/10
م ظرفية وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما". وأيضا اهم إنجاز

يمكن اللجوء إلى توظيف الخبراء من أجل تولي مهام تطوير قطاع الاستثمار المحلي كما 
ى توظيف . "يمكن للولاية اللجوء إل12/07من قانون الولاية  131نصت عليه المادة 

خبراء ومختصين عن طريق التعاقد تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". 
فيجب أن تكون البلدية لها أفق بعيدة في هذا المضمار، ويجب أن تكون مؤهلة لإبرام 
اتفاقيات تعاون مع بلديات تابعة لدول أجنبية للاستفادة من تجاربها خاصة في مجال 

 2المحلية من أجل الحفاظ على مناخ استثماري متطور وجذاب. تطوير الاستثمارات

من بين آثار العولمة الاقتصادية والثورة التكنولوجية ظهور مفهوم الاستثمار بالنظم 
 3الإلكترونية وهو نتاج زواج الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مع  ايجب أن يكون متوافقلذلك فإن مواكبة التغيرات الاقتصادية يعد ضرورة ملحة و 
، فهناك عدة أدوار يمكن أن تلعبها الجماعات الإقليمية صورياما هو قائم في الواقع وليس 

من بينها ربط تعاون وثيق مع الهيئات العمومية المختصة في مجال تطوير قطاعات 
ما نصت معينة مثلا المديرية الولائية لصناعة وترقية الاستثمارات والتي تعد أحد مهامها ك

                                                           
ة للصناعة ييتضمن إنشاء مديرية الولا 2015جانفي  22المؤرخ في  15-15من المرسوم التنفيذي  2 ةالماد  1

 .2015جانفي  29بتاريخ  ،04العدد  ،والمناجم ومهامها وتنظيمها، جريدة رسمية
فريدة مزياني، دور الجماعات المحلية في مجال الاستثمارات الإقليمية، الملتقى الدولي الخامس، دور ومكانة   2

 ، جامعة محمد خيضر، بسكرة.2009ماي  03/04اليومي الجماعات المحلية في الدول المغاربية، المنعقد 
، 2004فريدة النجار، الاستثمار بالنظم الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر،   3
 .10ص
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في ميدان ترقية الاستثمار فإن مديرية الصناعة " 1من المرسوم المنظم لعملها 06المادة 
 07وترقية الاستثمارات تساهم في ترقية وتنمية الجاذبية الاقتصادية للولاية" ونصت المادة 

من نفس المرسوم على أن "في ميدان التنافسية الصناعية والابتكار فإن مديرية الصناعة 
 قية الاستثمارات:وتر 

نجازها. -  تعمم وتساعد وتتابع تطبيق برامج التأهيل وا 
 تساهم في تنفيذ العمليات والسياسات المرتبطة بترقية الاختراع. -
 تساهم في تدعيم خدمات الدعم للصناعة. -
تساهم في تنفيذ العمليات التي تهدف إلى تطوير قدرات مرتبطة التكوين  -

 بالمؤهلات.
وفي أسرع وقت وبأحسن أداء، ما جاء به القانون رقم تبني قدر الإمكان  -

وهو قانون جاء بناء على دراسات علمية  "،المتعلق بالقانون التوجيهي للمدينة 06/06
 .حديثة لتطوير المدن

 :ومن أهم أهدافه

 ترقية الوظائف الاقتصادية للمدينة. -
 تحقيق التنمية المستدامة تدعيم الطرق والشبكات. -
 لكبرى في الشبكات الجهوية والعالمية.اج المدن امإند -
 حماية البيئة. -
 ترقية الشراكة والتعاون بين المدن. -

 : طرق دعم استمرار الاستثمارات.الثانيفرع ال

التي تنص على "يطور  07-12من قانون الولاية  83من خلال نص المادة 
الاقتصاديين ومؤسسات المجلس الشعبي الولائي أعمال التعاون والتواصل بين المتعاملين 

                                                           
1 ، يتضمن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية 2009فيفري  17مؤرخ في  09/86مرسوم تنفيذي رقم   

 .6، ص2009فيفري  22الصادرة في ، 12، العددثمارات وتنظيمها وسيرها، جريدة رسميةالاست
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التكوين والبحث العلمي والإدارات المحلية من أجل ترقية الإبداع في القطاعات 
الاقتصادية، ويعمل على ترقية التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين قصد ضمان محيط 

 1ملائم للاستثمار".

 83 يمكن أن نستنتج الكيفيات المنوطة بالجماعات المحلية من خلال نص المادة
 والتي من شأنها العمل على تطوير ودعم توسع الاستثمار وأهمها: 

التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما لهذا النوع من الاستثمارات  -
وفي هذا الإطار اتبعت الجزائر في العشرية الأخيرة  ،أهمية بالغة في التنمية المحلية

ية بحيث تساهم فيها الجماعات المحلية في سياسة جديدة في تنمية الاستثمارات المحل
توظيف الطاقات البشرية والمالية ودعم المشاريع المختلفة من أجل النهوض بمختلف 
القطاعات الحيوية على المستوى المحلي، الشيء الذي يساعد على وضع قواعد اقتصادية 
رة جديدة في مجال الاستثمارات الاقتصادية لدى الكثير من المؤسسات الصغي

    2والمتوسطة.

كما تعمل الجماعات المحلية على استعمال علاقاتها العامة، والأخذ بيد  -
نعاشها.  المستثمرين المحليين نحو أفق وتوسع أكبر من خلال الترويج لاستثماراتهم وا 
حيث يعمل المجلس الولائي على إنعاش نشاطات المؤسسات العمومية المتواجدة بالولاية 

 3ابير الضرورية.بإتخاذ كل التد

كما يتعين على الجماعات المحلية في إطار تدعيم الاستثمار تشجيع تطوير  -
ليل كل ذالشراكة بين القطاع العام والخاص بوضع سياسة تكاملية بينها حيث تعمل على ت

 الصعاب التي قد تواجه تلك الاستثمارات.
                                                           

 .ذكرالالمتضمن قانون الولاية، السالف  07-12من القانون رقم  83المادة   1
معوان مصطفى، دور الجماعات المحلية في دعم وتشجيع المشاريع الاستثمارية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،   2

سيدي بلعباس،  اليابسمداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني الأول الذي نظمته كلية الحقوق جامعة الجيلالي 
، 2003أفريل  23و22المناخ الاقتصادي الجديد، يومي سوم بعنوان: المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وتحدياتو الم
 .1ص
 السالف الذكر. 07-12من القانون رقم  83المادة  3 



الاستثمار في المحلية الجماعات تدخل وآليات أسس             صل الثاني        الف  

 
81 

والقائمة بين  الشراكة وهي نمط أو نموذج من العلاقات الخاصة والمميزة -
المؤسسات والمبنية على التعاون الذي يتعدى العلاقات التجارية والهادف إلى تحقيق 

 1متطلبات المتعاملين.

 216ولقد نص المشرع على إمكانية الشراكة بين بلدتين أو أكثر وأوضحت المادة 
 عن كيفية إجرائها. 10-11من القانون رقم 

عاون المشترك بين البلديات بموجب اتفاقية أو "تنجز الأعمال المسجلة في إطار الت
عقود يصادق عليها عن طريق المداولات". ويبقى السؤال الكبير هو حول الشراكة بين 
ن لم ينص  الجماعات الإقليمية شراكة اقتصادية فعلية في مؤسسات أو مشاريع معينة، وا 

المتعلق  12/07لدية والمتعلق بالب 11/10المشرع عن تلك الشراكة صراحة في القانونين 
بالولاية فهناك نصوص أخرى دعت إلى تلك الشراكة في مجالات لها علاقة بالتنمية 

المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته والذي نص  01/20المحلية مثل ما جاء به القانون رقم 
منه "يمكن أن يترتب على تنفيذ المخططات  59صراحة على الشراكة حيث نصت المادة 

ت التوجيهية وخطط التهيئة لاسيما في المناطق الواجب ترقيتها إبرام عقود تنمية والمخططا
وعرفت نفس  "تشترك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية والمتعاملين والشركاء الاقتصاديين

هو اتفاقية تشترك فيها الدولة ومجموعة أو عدة "المادة في فقرتها الموالية عقد التنمية 
ة ومتعامل أو عدة متعاملين أو شريك أو شركاء اقتصاديين للقيام بأعمال مجموعات إقليمي

 وبرامج تحدد انطلاقا من المخططات التوجيهية وخطط التهيئة لمدة معينة".

وفق ما جاء يه قانون الولاية فإنه "ينشأ على مستوى كل ولاية بنك معلومات يجمع 
فغياب  2والاجتماعية والبيئية المتعلقة"كل الدراسات والمعلومات والإحصائيات الاقتصادية 

أو ضعف نظام المعلومات يجعل المستثمر غير قادر على المنافسة والتكيف مع 
المتغيرات الاقتصادية المحلية بالإضافة إلى أن انعدام أو صعوبة الحصول على المعلومة 

                                                           
مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  ،عبد السلام أبو قحف، السياسات والإشكالات المختلفة للاستثمارات الأجنبية  1

 .24، ص1989مصر، 
 المتعلق بالولاية، السالف الذكر. 12/07، القانون رقم 81أنظر المادة   2
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لمعلومة الاقتصادية ينعكس سلبا على تجسيد واستغلال فرص الاستثمار، لذلك إيصال ا
 وفق تلك المعلومات مثل: لمستثمرين بتوسيع استثماراتهملالاقتصادية من شأنه أن يسمح 

معلومات بمنح امتيازات، بفتح مناطق صناعية جديدة بوجود استثمار مشابه في 
 تعليمات معينة... الخ. اءطريق الإنجاز بصدور تعليمات قانونية أو وجود مشروع لبن

الدائم والمناسب لإقامة المؤسسة يساعدها على التوسع تيسير إيجاد المكان  -
ح العقار بالإضافة إلى الحرص على استغلال الرخص المعطاة للجماعات الإقليمية في من

"تستفيد بصفة انتقالية النشاطات التجارية الصغيرة المقامة  خاصة المشمول بامتيازات
السنتين الأولين من النشاط  حديثا في أماكن مهيئة من طرف الجماعات المحلية خلال

 1من الإعفاء من الضريبة الجزافية الوحيدة".

حافظة العقارية المتكونة من الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات الاستفادة من ال -
العمومية الاقتصادية والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية والموجهة 

ء اللجنة التي تكونها قصد توجيهها إلى القطاع عتبر الوالي أحد أعضايللاستثمار والتي 
 2الاقتصادي لتوسعته وذلك بما يسمح به القانون.

 المطلب الثالث: أجهزة دعم الاستثمارات على المستوى المحلي.

أنشأت السلطات المركزية لترقية الاستثمار العديد من الأجهزة التي تعمل على 
ومن بين هاته الأجهزة  ،المستوى المحليتنظيم ودعم مختلف النشاطات خاصة على 

لجنة المساعدة على تحديد الموقع "و (ANDI) "الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات"
 وترقية الاستثمار" وسنقوم بدراستها فيما يلي:

                                                           
، ، جريدة رسمية2011، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011جويلية  18المؤرخ في  11/11القانون رقم   1

 .12، المادة 2011جويلية  20الصادرة في ، 40العدد
سيير الأصول التابعة للمؤسسات ، يحدد شروط وكيفيات ت2007أفريل  23المؤرخ في  07/122مرسوم تنفيذي رقم   2

العمومية مستقلة وغير مستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية والأصول المتوفرة على 
 .23، ص2007أفريل  25الصادرة بتاريخ ، 27، العددسميةر مستوى المناطق الصناعية، جريدة 
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 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات. الأول: فرعال

بالشخصية المعنوية هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع تعريفها:  -1
أوت  20المؤرخ في  03-01من الأمر رقم  06والاستقلال المالي أنشأت بموجب المادة 

المعدل والمتمم والذي نص على "عبارة على مؤسسة عمومية ذات طابع إداري  2001
 تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي".

ياكل على المستوى المحلي للوكالة الوطنية ه 1وتدعى في صلب النص بالوكالة.
 تسمى "الشباك الوحيد".

ينشأ على مستوى الهيكل اللامركزي للوكالة يضم الإدارات الشباك الوحيد:  -2
والهيئات المعنية بالاستثمار. حيث أنه يؤهل الشباب قانونيا لتوفير الخدمات الإدارية 

شكليات تأسيس الضرورية لتحقيق الاستثمارات وذلك لتحقيق وتبسيط الإجراءات و 
نجاز المشاريع، كما يسه  على تنفيذ الإجراءات المتخذة.  رالمؤسسات وا 

يعتبر مدير الشباك الوحيد غير المركزي المحاور المباشر والوحيد للمستثمر غير 
المقيم، حيث يكلف بصفته المحاور الوحيد، باستقبال المستثمر غير المقيم واستقبال 

عداد وتسليم شهادة الإيداع وقرار منح المزايا وكذا التكفل بالملفات المتعلقة  تصريحه، وا 
ة يبالخدمات الإدارية والهيئات الممثلة في الشباك الوحيد وتوجيهها نحو المصالح المعن

 قصد حسن استكمالها.

 دور الشباك الوحيد:

دوره هو تسهيل وتبسيط الإجراءات القانونية لتأسيس مؤسسة وتنفيذ المشاريع 
مكلفين بإصدار مباشرة  ة، لهذا الغرض ممثلو الإدارات والهيئات المكونة لهالاستثماري

على مستواهما "كل الوثائق المطلوبة وتقديم الخدمات الإدارية، المرتبطة بإنجاز 
                                                           

 ستثمار، السالف الذكر.المتعلق بتطوير الا 03-01الأمر رقم   1
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. ويكلف زيادة على ذلك بالتدخل لدى المصالح المركزية والمحلية لإدارتهم أو "الاستثمار
 الصعوبات المحتملة التي يلاقيها المستثمرون.الهيئات الأصلية لتذليل 

 تشكيلة الشباك الوحيد اللامركزي:

 356-06من المرسوم التنفيذي رقم  221قد وردت هذه التشكيلة بموجب المادة 
 والتي وردت على الشكل التالي:

يسجل ممثل الوكالة التصريحات بمشاريع الاستثمار وطلبات ممثل الوكالة:  -1
يسلم في الحال شهادات الإيداع لجميع الاستثمارات المصرح بها، ويكلف منح المزايا و 

 أيضا بتقديم كل المعلومات الضرورية للمستثمرين.

يتعين على ممثل المركز  :(CNRC) ممثل المركز الوطني للسجل التجاري -2
الوطني للسجل التجاري أن يسلم في اليوم نفسه شهادة عدم سبق التسمية، ويسلم في 

ل الوصل المؤقت الذي يمكن المستثمر من القيام بالترتيبات الضرورية لإنجاز الحا
 الاستثمار.

يكلف زيادة على تقديمه المعلومات الجبائية الكفيلة بتمكين ممثل الضرائب:  -3
المستثمرين من تحضير مشاريعهم وبمساعدة المستثمر في علاقته مع الإدارة الجبائية 

 أثناء إنجاز مشروعه.

يكلف بإعلام المستثمر بتوفر العرض العقاري العمومي ممثل أملاك الدولة:  -4
 وبموقعه ووضعيته القانونية وكذا مستوى سعره.

يكلف بإعلام المستثمر ومساعدته في إتمام الترتيبات التي ممثل الجمارك:  -5
 شترطها الإدارة الجمركية بمناسبة إنجاز مشروعه أو تنفيذ المزايا.ت

                                                           
، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية 2006أكتوبر  09المؤرخ في  356-06من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة   1

 .2006أكتوبر  11الصادر في  ،64عدد ال ،لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، جريدة رسمية



الاستثمار في المحلية الجماعات تدخل وآليات أسس             صل الثاني        الف  

 
85 

يكلف بمساعدة المستثمر في إتمام الترتيبات المرتبطة بالحصول  التعمير: ممثل -6
 على رخصة البناء والرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء.

خريطة الحيث يكلف بإعلام المستثمر عن ممثل التهيئة الإقليمية والبيئية:  -7
برى كما يساعد والأخطار الك الجهوية لتهيئة الإقليم ودراسة الأثر وأيضا عن المخاطر

 المستثمر للحصول على الترخيص المطلوب فيما يخص حماية البيئة.

يقوم بإعلام المستثمرين بالتشريع والتنظيم الخاصين بالعمل ممثل التشغيل:  -8
ويتولى الاتصال مع الهيئة المكلفة بتسليم رخصة العمل وكل وثيقة مطلوبة وفق التنظيم 

 أقرب الآجال.المعمول به بهدف إصدار قرار في 

يكلف هذا الأخير بالتصديق على جل ممثل مأمور المجلس الشعبي البلدي:  -9
 الوثائق الضرورية لتكوين ملف الاستثمار ويتم التصديق على الوثائق في الحال.

 مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار:

 03-01حدد لها المشرع جملة من المهام منها ما هو منصوص عليه في الأمر 
 وفق ما يلي: 356-06وأخرى منصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 

 المتعلق بتطوير الاستثمار: 03-01أ( المهام المنصوص عليها في الأمر 

 ضمان ترقية الاستثمارات وتطويرها ومتابعتها. -
علامهم ومساعدتهم. -  استقبال المستثمرين المقيمين وغير المقيمين وا 
 بالاستثمار.منح المزايا المرتبطة  -
 1التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون. -

وقد جاء هذا  :356-06ب( المهام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 
 المرسوم بمهمة الوكالة الاقتصادية:

                                                           
 السالف الذكر. يتعلق بتطوير الاستثمار، 03-01من الأمر  21المادة   1
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 إعلام المستثمرين عن توفر الأوعية العقارية. -
 ضمان تسيير الحافظة العقارية الموجهة للاستثمار. -
جميع كل معلومات مفيدة لفائدة تلك المعطيات العقارية المؤسس على مستوى ت -

 الوزارة المكلفة بترقية الاستثمار.
تمثيل الوكالة على مستوى الأجهزة المتداولة للهيئات المحلية المكلفة بتسيير  -
 1العقار.

 : لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات.الثانيفرع ال

المتضمن تنظيم لجنة  120-07هذه اللجنة بموجب المرسوم التنفيذي رقم أنشأت 
المساعدة على تحديد الموقع، وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها، 

حيث نصت المادة الأولى منه على احترام  20-10المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
يتولى سيرها المدير المكلف  2اء اللجنة.وغايته إنش 11-06من الأمر رقم  05المادة 

بالصناعة وترقية الاستثمارات تحت وصاية الوالي، فتشكل اللجنة من الأعضاء الواردة في 
ويمكن أن تستعين بأي عضو يمكنه  20-10من المرسوم التنفيذي رقم  03نص المادة 

 3مساعدتها في أداء مهامها.

بإنشاء بنك المعلومات حول القرض تمارس مهامها على المستوى الولائي وذلك 
العقاري وبتحديد إستراتيجية الاستثمار، ومساعدة المستثمرين في تعيين أراضي تكون 
موجهة للاستثمار، وجعل الإمكانيات المتعلقة بالاستثمار في متناول المستثمرين مع 

العقارية الضبط والتسيير الرشيد للعقار الموجه للاستثمار مع مراقبة شروط سير السوق 
                                                           

 ، السالف الذكر.356-06من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة   1
، يتضمن تنظيم لجنة المساعدة 2007أفريل  23المؤرخ في  120-07من المرسوم التنفيذي رقم  01أنظر المادة   2

 05ي فالصادر ، 27دد عال ،تها وسيرها، جريدة رسميةالاستثمارات وضبط العقار وتشكيل على تحديد الموقع وترقية
 .2007أفريل 

، يتضمن تنظيم لجنة المساعدة 2010جانفي  12المؤرخ في  20-10من المرسوم التنفيذي رقم  3و5أنظر المادة   3
 .2010جانفي  17الصادر في ، 04عدد ال ،على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وتشكيلتها وسيرها، جريدة رسمية
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المحلية ومتابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية وتقييمها كما أنها تقترح إنشاء مناطق 
 جديدة. طصناعية ومناطق نشا

ويفصل في  ،وتجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر كلما دعت الضرورة إلى ذلك
ل يوم ويلزم كل مرشح من الاستفادة من منح الامتياز أو التناز  30طلباتها في أجل 

 1بإيداعه طلب إلى اللجنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

 ، السالف الذكر.20-10من المرسوم التنفيذي رقم  2و 3أنظر المادة   1
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 ملخص 

هناك العديد من الأسس والدوافع التي تجعل من دعم الاستثمارات المحلية أحد أهم 
الأولويات المناط بالجماعات الإقليمية القيام بها وممارستها كونها تتميز عن غيرها من 

بالمساهمة مع الدولة وتحت الهيئات العمومية الأخرى بأنها تدير المجتمع المحلي 
وصايتها في نظام لامركزي، وهي وحدة قاعدية للدولة فمجموع تلك الوحدات تشكل 
ن كانت دون ذلك فإن الدولة ستكون  الدولة، فإن كانت تلك الوحدات قوية فهي كذلك وا 

ية بالضرورة عاجزة عن أداء مهامها. بداية من التنمية الاقتصادية مرورا بالتنمية الاجتماع
 بالإضافة إلى الدور الأمني والدفاعي والمكانة الدولية للدولة.

خاصة قانوني الولاية والبلدية،  وقد خولت القوانين المنظمة للجماعات المحلية
ار مجموعة من الآليات التي تسمح لها أن ستثمالمكلفة بالإ بالإضافة الى الأجهزة المحلية

ية الوطنية. وذلك عن طريق سعيها إلى التنمية تكون فاعلا حقيقيا في التنمية الاقتصاد
فاعلية إن لم تستغل الجماعات الإقليمية كل  االمحلية، ولن يكون هذا الدعم ناجحا وذ

منفذ يعطيها صلاحيات تستغلها في دعم الاستثمارات المحلية المقامة على إقليمها بكل 
 المستدامة.أنواعها وفق ما يخدم مصالحها ويساعدها على تحقيق التنمية 
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بعد عرض مختلف جوانب هذا البحث، والذي حاولنا من خلاله الإجابة على 
الإشكالية، يمكن القول أن مكانة الجماعات المحلية في ترقية وتعزيز ومرافقة الاستثمار 

دور الجماعات المحلية ولم يعد يقتصر  على مستوى النص موجودة، فقد تغير وتطور
على أداء الخدمات ذات الطابع الإداري، وتماشيا مع كل الإصلاحات الإدارية 
والاقتصادية التي أقرها المشرع الجزائري، توسع دورها ليشمل المجالات الاقتصادية أين 

هي أصبحت وظيفة الجماعات المحلية ولاية كانت أم بلدية في المجال الاقتصادي 
 تشجيع الاستثمار وترقيته وتدعيمه.

المتعلق بالولاية،  07-12المتعلق بالبلدية وكذا القانون  11/10حيث جاء القانون 
ليؤكد على مساهمة الجماعات المحلية في النشاط الاقتصادي، من خلال الصلاحيات 

عاش الممنوحة لها في مجال الاستثمار، التي من شأنها أن تنتج آفاقا وتطلعات لإن
الاستثمار، الذي أصبح هذا الأخير يفترض جملة من الشروط تكمن في توظيف 

 ،با ومستقطبا للاستثمارذالخصوصية الاقتصادية للإقليم المحلي، من أجل جعله جا
فتبادر الولاية والبلدية بكل عملية وتتخذ كل الإجراءات من شأنه تحفيز تنمية النشاطات 

 ارئيسي اانات وطاقات الجماعات المحلية باعتبارها مفتاحالاقتصادية التي تتماشى مع إمك
رض مكن المشرع هذه الجماعات من أسس وآليات غلهذا ال ،لتنشيط العملية الاقتصادية

 من شأنها تشجيع الاستثمار وترقيته.

وبما أن الدولة هي التي تضع السياسة الاستثمارية، ومن أجل خلق جو ملائم 
طلب هذا توفير الآليات القانونية والوسائل والهيئات لتفعيل البيئة للاستثمار على إقليمها، ت

 ءستثمار من أجل تحقيق جاذبية اقتصادية أكبر من خلال إسداالتي يتم فيها الإ
الجماعات المحلية مهمة ترقية الاستثمار وتوفير المناخ الملائم الذي تجري فيه 

 الاستثمارات وتهيئة الأوضاع والظروف المناسبة.

ستثمار الإطار العام لسياسة الدولة المتعلق بترقية الإ 09-16ما يعتبر القانون ك
للجماعات المحلية من خلال إنشائه لهيئات وطنية  استثمار الذي منح دور في ترقية الإ
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المحلية في العملية  ستثمار، تساهم فيها الجماعاتوكذا محلية متخصصة في مجال الإ
ظرة شاملة على البنية الاستثمارية على مستوى أقاليمها من خلال إعطاء ن الاستثمارية

وتعمل على إبراز القدرات والمؤهلات الاستثمارية التي تتمتع بها بهدف تسهيل الإجراءات 
 .وخلق مناخ مستقطب للاستثمار

لا شك أن كل النتائج السابقة تبلور بصورة واضحة رغبة الدولة في إعطاء مكانة 
في مجال الاستثمار، فالتوجه الاقتصادي للدولة هو التوجه  خاصة للجماعات المحلية

في  افعلي انحو خلق الثروة، من خلال تشجيع الاستثمار وجعل الجماعات المحلية مساهم
 رورة تقدم الاستثمارات.صيهذه العملية، التي من شأنها رفع العراقيل والعمل على 

د تسهم في تحسين وتقوية عملية وعليه تقترح الدراسة مجموعة من الاقتراحات التي ق
 الاستثمار على مستوى الجماعات المحلية، يمكن إيجازها في النقاط التالية: وترقية دعم

توعية المنتخبين المحليين وكذا المواطنين بأهمية الاستثمار من خلال المساهمة  -1
 الفعالية في ذات المجال.

 على المستوى المحلي.الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية  -2

إضفاء صلاحيات جديدة للولاة في مجال تسيير الاستثمارات سيما الموافقة على  -3
 المشاريع وتسهيل منح العقار الصناعي.

تطوير العرض العقاري الموجه للاستثمار بجميع أشكاله الصناعي، الفلاحي،  -4
 ية والتنظيمية.الغابي، السياحي، وهو ما يتطلب مراجعة بعض النصوص القانون

 دور الجماعات المحلية في تنمية القطاع الفلاحي. -5

دور الجماعات المحلية في مرافقة المؤسسة لاسيما في تقديم تسهيلات أكبر  -6
لإجراءات منح الصفقات العمومية للمؤسسات المصغرة ومساعدة المؤسسات المصغرة 

 الناجحة من أجل توسيع نشاطاتها.
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جعلها في قلب ديناميكية التنمية المحلية، بتبسيط وتسهيل تثمين السياحة ل -7
 ستثمار في مناطق التوسع السياحي من أجل الخواص والمناطق الغابية.عملية الإ

تشجيع وتطوير الشراكة فيما يتعلق بدور الإعلام والاستعانة بمختلف  -8
أهمية بالغة في التكنولوجيات في مجال الإعلام والاتصال، باعتبار أن المعلومة لها 

 ستثمار.مجال الإ

 ستثمار بصفة عامة.تحسين مناخ الإ -9
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  03/03، يعدل ويتمم الأمر 2008جوان  25، المؤرخ في 12-08القانون 

، الصادرة في 36العددالمتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية،  2003جويلية  19المؤرخ في 
2008. 

 يتعلق بالولاية، جريدة رسمية،  2012فيفري  21مؤرخ في  07-12قانون رقم ال
 .09، ص01، المادة 2012فيفري  29، الصادرة بتاريخ 12العدد 

 جريدة 2016أوت  03المتعلق بترقية الاستثمار، المؤرخ في  09-16لقانون ا ،
 .2016 أوت 03، المؤرخة في 46رسمية، العدد 

  يتعلق بترقية الاستثمار، جريدة 2016أوت  03، المؤرخ في 09-16القانون ،
 .2016أوت  03، بتاريخ 46رسمية، العدد 

 المتعلق بالبلدية، جريدة 2011جوان  22المؤرخ في  10-11قانون رقم ال ،
 .2011جويلية  3، الصادر بتاريج 37رسمية، العدد 

  يتضمن قانون المالية 2011جويلية  18المؤرخ في  11/11القانون رقم ،
، المادة 2011جويلية  20، الصادرة في 40، جريدة رسمية، العدد2011التكميلي لسنة 

12. 
 يتضمن قانون المالية 2015ديسمبر سنة  30مؤرخ في  18-15قانون رقم ال ،

 .2015ديسمبر  31، الصادر بتاريخ 72، جريدة رسمية، العدد2016لسنة 
 يتضمن إنشاء  2015جانفي  22المؤرخ في  15-15 رقم لتنفيذيالمرسوم ا

 29، بتاريخ 04مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها، جريدة رسمية، العدد 
 .2015جانفي 

 يحدد شروط 2007أفريل  23المؤرخ في  07/122تنفيذي رقم المرسوم ال ،
مية مستقلة وغير مستقلة المحلة وكيفيات تسيير الأصول التابعة للمؤسسات العمو 

والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية والأصول المتوفرة على مستوى 
 .2007أفريل  25صادرة بتاريخ ، ال27المناطق الصناعية، جريدة رسمية، العدد
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  يتضمن تنظيم 2007أفريل  23المؤرخ في  120-07المرسوم التنفيذي رقم ،
المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها، لجنة 

 .2007أفريل  05، الصادر في 27جريدة رسمية، العدد 
  يحدد كيفيات 2016جوان  30مؤرخ في  190-16المرسوم التنفيذي رقم ،

ريدة الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية، ج
 .08، ص2016جويلية  12، الصادر بتاريخ 41رسمية، العدد 

 يتضمن إنشاء 2009فيفري  17مؤرخ في  09/86تنفيذي رقم المرسوم ال ،
، 12مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات وتنظيمها وسيرها، جريدة رسمية، العدد

 .2009فيفري  22الصادرة في 
 يتعلق بترقية 1993أكتوبر  05المؤرخ في  ،93/12عي رقم ريالمرسوم التش ،

 .1993أكتوبر  10، بتاريخ 64الاستثمار، الجريدة الرسمية، عدد
 يتعلق بترقية 1993أكتوبر  05، مؤرخ في 12-93تشريعي رقم المرسوم ال ،

 .1993أكتوبر  10، الصادر في 64الاستثمار، جريدة رسمية، العدد 
  المتعلق بالمناطق  1994أكتوبر  07المؤرخ في  320-94المرسوم التنفيذي رقم

 .1994أكتوبر  19، الصادر في 67الحرة، جريدة رسمية، العدد 
  المتضمن شروط  1994أكتوبر  17، المؤرخ في 320-94المرسوم التنفيذي رقم

، 67تعيين وضبط وتسيير المناطق الحرة في إطار ترقية الاستثمار، جريدة رسمية، العدد 
 .1994أكتوبر  19صادر في 

  يتضمن تطبيق 1994أكتوبر  17المؤرخ في  321-94المرسوم التنفيذي رقم ،
، 1993أكتوبر  05المؤرخ في  12-93من المرسوم التشريعي رقم  24أحكام المادة 

المتعلق بترقية الاستثمار ويحدد تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها، جريدة رسمية، 
 .1994توبر أك 19، الصادر في 67العدد 

 تتضمن المصادقة 1995أكتوبر  30، المؤرخ 345-95رئاسي رقم المرسوم ال ،
على الاتفاقية المتضمنة انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، جريدة رسمية، 

 .1995نوفمبر  06، بتاريخ 66العدد
  يتضمن 2006أكتوبر  09المؤرخ في  356-06المرسوم التنفيذي رقم ،
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، 64وكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، جريدة رسمية، العدد صلاحيات ال
 .2006أكتوبر  11الصادر في 

  يتضمن 2017نوفمبر  02، المؤرخ في 311-17المرسوم الرئاسي رقم ،
التصديق على الاتفاق بين حكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة 

 11ل الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر جمهورية طاجاكستان حو 
 .2017نوفمبر  09، بتاريخ 65، جريدة رسمية، العدد 2008مارس 

  يتضمن تنظيم لجنة 2010جانفي  12المؤرخ في  20-10المرسوم التنفيذي رقم ،
رسمية، العدد المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وتشكيلتها وسيرها، جريدة 

 .2010جانفي  17، الصادر في 04
 الكتب:

آدم مهدي أحمد، دليل دراسات الجدوى الاقتصادية، الشركة العالمية للطباعة  .1
 .1999والنشر، القاهرة، 

بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر  .2
 .، الجزائر2006والتوزيع، 

القانون الاداري وتطبيقاته في المملكة الاردنية الهاشمية، دار الثقافة، خالد الزغبي،  .3
 .1986عمان، 

خالد سمارة الزغبي، تشكيل المجالس المحلية وأثره على كفايتها في نظم الادارة  .4
 .1993، دار الثقافة والنشر والتوزيع، الاردن، 03المحلية، الطبعة 

الادوار الجديدة للحكومة، المنظمة  خالد ممدوح، البلديات والمحليات في ظل .5
 .2009العربية للتنمية، القاهرة، 

 .2003رفعت عبيد سيد، مبادئ القانون الاداري، دار النهضة العربية،  .6
 .1956زهد بكن، القانون الاداري، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان،  .7
ة البحث، ، منشورات جامع1سعيد نجيلي، القانون الاداري المبادئ العامة، ج .8

 .2013سوريا، 
 .سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الاداري، دار الفكر العربي، القاهرة .9

 .2009سيف سالم  العرفة، ادارة المخاطر الاستثمارية، دار الرؤية، الأردن،  .10
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شيهوب مسعود، أسس الادارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية في  .11
 .1986المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزائر، ديوان 

صالح ازاد شكور، الاستثمار الاجنبي وسبل استقطابه وتسوية منازعاته، دار  .12
 .2011الكتب القانونية، مصر، 

صفوت أحمد عبد الحفيظ، دور الاستثمار الاجنبي في تطوير أحكام القانون  .13
 .2005الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر، 

 .2003طاهر حردان، أساسيات الاستثمار، دار المستقبل، الاردن،  .14
عبد الرزاق الشيخلي، الادارة المحلية دراسة مقارنة، دار المسيرة للطباعة والنشر،  .15

 .2001عمان، 
عبد السلام أبو قحف، اقتصاديات الاستثمار الدولي، المكتب العربي الحديث،  .16

 .1991، 2الاسكندرية، الطبعة 
عبد السلام أبو قحف، السياسات والإشكالات المختلفة للاستثمارات الأجنبية،  .17

 .1989مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، 
، جسور النشر والتوزيع، 2عمار بوضياف، الوجيز في القانون الاداري، ط .18

 .2007الجزائر، 
 .2012الجزائر، ، جسور للنشر، 1طعمار بوضياف، شرح قانون البلدية،  .19
عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات  .20

 .2005الجامعية، الجزائر، 
، دار 2عيبوط محند وعلي، الاستثمارات الاجنبية في القانون الجزائري، طبعة  .21

 .2014هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
ار بالنظم الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مؤسسة شباب فريدة النجار، الاستثم .22

 .2004الجامعة، الإسكندرية، مصر، 
محمد الجوهري، دور الدولة في الرقابة على مشروعات الاستثمار، الطبعة الاولى،  .23

 .2009دار الفكر الجامعي، مصر، 
زيع، عنابة، محمد الصغير بعلي، الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتو  .24

2013. 
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محمد الصغير بعلي، القانون الإداري )التنظيم الإداري(، دار العلوم للنشر  .25
 .2002والتوزيع، الجزائر، 

محمد الصغير بعلي، الولاية في القانون الإداري الجزائري، دار العلوم للنشر  .26
 .2014والتوزيع، الجزائر، 

الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع، محمد الصغير بعلي، قانون الادارة المحلية  .27
 .2004الجزائر، 

محمد محمود طحامنة وسعيد محمد عبد الوهاب، الحكم المحلي في الوطن العربي  .28
 .2005واتجاهات التطوير، منشورات المنظمة العربية للتنمية الادارية، القاهرة، 

م، أساسيات ناظم محمد توري الشمري وطاهر فاضل البياتي واحمد زكريا صيا .29
 .1999، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الاردن، 1الاستثمار العيني والمالي، الطبعة 

 الرسائل والاطروحات
بن منصور، الشراكة الاورومتوسطية ودورها في استقطاب الاستثمار الاجنبي  .1

العلوم المباشر في المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(، اطروحة دكتوراه، كلية 
 .2012الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة،  

جمال بوسته، النظام القانوني للاستثمارات الاجنبية المباشرة في الجزائر، أطروحة  .2
 .2016/2017دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

نيل خوادجية سميحة حنان، النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، رسالة ل .3
شهادة الدكتوراه علوم، شعبة القانون الخاص، قسم القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة 

 .2016قسنطينة، 
الزين منصوري، آليات تشجيع وترقية الاستثمار كأداة لتمويل التنمية الاقتصادية،  .4

 .2006أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
لي، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعاليته في استقطاب الاستثمارات وا .5

، تيزي وزو، الاجنبية، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون، جامعة مولود معمري
2013/2014. 

أحمد بالجيلالي، اشكالية عجز ميزانية البلديات، مذكرة ماجستير، كلية العلوم  .6
 .2010لوم التسيير، جامعة تلمسان، عالاقتصادية والعلوم التجارية و 
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رسالة  07-12بلال بلغالم، إصلاح الجماعات الإقليمية الولاية في إطار قانون  .7
 .2012/2013ماجستير، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، 

حمزة، التنظيم القانوني لاستغلال العقار الصناعي في عملية الاستثمار، رسالة  .8
 .2005جامعة الجزائر،  والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق،ماجستير، فرع الدولة 

الطاهر خامرة، المسؤولية البيئية والاجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة الاقتصادية  .9
 .2007لاقتصادية، ورقلة، وم افي تحقيق التنمية المستدامة، رسالة ماجستير في العل

عبد الناصر صالحي، الجماعات الاقليمية بين الاستقلالية والتبعية، مذكرة  .10
 .2009/2010كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ماجستير، 

غدير بن سعد الحمود، العلاقة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص في إطار  .11
ملك سعود، جامعة ال التمنية الاقتصادية السعودية، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الادارية،

 .2004السعودية، 
لطيفة عشاب، النظام القانوني للبلدية في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق  .12

 .2013جامعة ورقلة،  والعلوم السياسية،
ياسين قرفي، ضمانات الاستثمار في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية  .13

 .2007/2008يضر، بسكرة، حمد خالحقوق والعلوم السياسية، جامعة م
 الدوريات المجلات 

 2003جويلية  12المؤرخ في  04-03أرزيل الكاهنة، تعليق على الأمر رقم  .1
المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المجلة النقدية 

 .تيزي وزو، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، 2للقانون والعلوم السياسية، عدد
حلا سامي خضير وموفق أحمد، الاستثمار الأجنبي وأثره في البيئة الاقتصادية،  .2

 .2010، 80مجلة الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، العدد 
خير الدين قاضي، الديمقراطية التشاركية برديم جديد لتفعيل التنمية المحلية في  .3

 .2014، 2الجزائر، مجلة أكاديميا، ع
حنان وبن ديدوش قمار نصرة، العقار الصناعي كآلية لإنعاش الاستثمار شنوان  .4

، مخبر القانون العقاري 15المحلي ودعم الاقتصاد، دفاتر السياسة والقانون، العدد 
 .2016والبيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مستغانم، جوان 
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 وآفاق، مجلة العلومشهرزاد زغيب، الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر واقع  .5
 .2005، 08الانسانية، جامعة بسكرة، الجزائر، عدد

فريدة مزياني، دور الجماعات المحلية في مجال الاستثمار، مجلة الاجتهاد  .6
 .، جامعة الحاج لخضر، باتنة، دون سنة06القضائي، العدد

 فلة حمدي ومريم حدمي، الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر بين التحفيز .7
القانوني والواقع المطبق، مجلة الفكر، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .2013، 10عدد
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقرير حول مساهمة من أجل تحديد  .8

 .2000السياسة السياحية الوطنية، الدورة السادسة عشر، الجزائر، نوفمبر 
في الصفقات العمومية، المجلة الجزائرية محمد الشريف كتو، حماية المنافسة  .9

، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي 2للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، عدد
 .2010وزو، 

المتعلق بتطوير الاستثمار ومدى  03-01محمد يوسفي، مضمون أحكام الامر  .10
 .2011، 23العدد قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية، مجلة ادارة،

هشام غرايبية، محددات الطلب على الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الأردني،  .11
 .1997مجلة أبحاث اليرموك، المجلد الثالث عشر، العدد الأول، 

 الملتقيات
أحمد طيلب، تعزيز قدرات الجماعات المحلية في الاستثمار المحلي في ظل قانون  .1

مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي الرابع، كلية  الاستثمار الجديد في الجزائر،
الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الموسوم بعنوان: دور 

المتعلق بترقية  09-16الاستثمار في تطوير الاقتصاد الوطني على ضوء القانون 
 .2017ديسمبر  14-13الاستثمار، يومي 

جذب الاستثمارات كآلية لتدعيم الاستثمار المحلي، مداخلة مقدمة أمال بوبكر،  .2
ضمن فعاليات الملتقى الدولي الرابع، مخبر الحالة المدنية بكلية الحقوق والعلوم السياسية، 
جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الموسوم بعنوان: دور الاستثمار في تطوير 

المتعلق بترقية  2016اوت  3المؤرخ في  09-16الاقتصاد الوطني على ضوء القانون 
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 .2017ديسمبر  14-13الاستثمار، يومي 
فريدة مزياني، دور الجماعات المحلية في مجال الاستثمارات الإقليمية، الملتقى  .3

الدولي الخامس، دور ومكانة الجماعات المحلية في الدول المغاربية، المنعقد اليومي 
 يضر، بسكرة.، جامعة محمد خ2009ماي  03/04
معوان مصطفى، دور الجماعات المحلية في دعم وتشجيع المشاريع الاستثمارية  .4

في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني الأول 
الذي نظمته كلية الحقوق جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، الموسوم بعنوان: 

أفريل  23و22ائرية وتحديات المناخ الاقتصادي الجديد، يوميالمؤسسة الاقتصادية الجز 
2003. 
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  الملخص: 

من قبل متخذي القرار  هتماماإستثمار أكثر أنماط النشاط الاقتصادي يعد الإ
السياسي والاقتصادي، لما يلعبه من دور مهم في التنمية لأي دولة، وبالتالي تتمحور هذه 

ستثمار، خصوصا بعد الدراسة على دور ومساهمة كل من الولاية والبلدية في ترقية الإ
 اربالإضافة إلى قانون الاستثم 07-12وكذا قانون الولاية  10-11صدور قانون البلدية 

 ستثمار.المتعلق بترقية الإ 09-16الجديد 

إن السياسة الاستثمارية المنتهجة بينت أن الجماعات المحلية هي القاعدة والأساس 
لنجاح أي رؤية استثمارية، فسعت إلى تفعيل دورها وتعزيز مكانتها ومساهمتها، من خلال 

اللامركزية للمسائل  عميق مساردعمها بمجموعة من القوانين وكذا التدابير في سياق ت
 .ستثماربالإ ىقتصادية التي تعنالإ

 ستثمار، التنمية الاقتصادية.الجماعات المحلية، الإ الكلمات المفتاحية:

Résumé 

L’investissement est conçu de plus en plus par les décideurs politiques et 
économiques plus d’une nécessité vitale pour chaque pays, L'étude est basée sur 
le rôle et la contribution de l'état et de la municipalité dans la promotion de 
l'investissement, en particulier après la promulgation de la loi municipale 11/10 
ainsi que de la loi de la wilaya. 12/07 ainsi que la loi sur les investissements 16-09 
sur la promotion des investissements. 

La politique d’investissement a montré que les collectivités locales sont la 
base du succès de toute vision en matière d’investissement, cherchant à activer 
leur rôle et à renforcer leur position et leur contribution en soutenant un 
ensemble de lois ainsi que des mesures visant à approfondir le processus de 
décentralisation aux problèmes économiques liés à l’investissement. 

Mots-clés : 

Collectivité locales – Investissement – développement économique 
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